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 إه داء
 

 .عائلتيأهدي ثمزة جهدي المخىاضؼ إلى أغلى ما في الىجىد 

يت التي أفىت شبابها وغمزها في وأخص بالذلز والدحي الغال

جزبيتي وحػليمي، وضاهدجني طىاى مطيرحي الدراضيت حفظ 

 الله لىا وألبطو لباص الػافيت.

وإلى والدي الػشيش الذي شقى وضعى لأوػم بالزاحت، 

 أضػدك الله دهىرا وألبطو جقىاه هىرا.

                                                      إلى أختي رفيقتي وصدًقتي البهجت والبطمت في أًامي، دمت  

لي ًا أختي الطىد والبلطم ليحفظو الله بلطفه، وأهار لو 

 طزقاث ملها خير.

وإلى الأضاجذة والمػلمين النزام الذًن لا أضخطيؼ أن أفيهم 

 حقهم لنم الشنز وجشالم الله خيرا.
 

         إيمان 



 

 إه داء 
 

جهدي إلى من ماهت الداغم  بهل فخز أهدي ثمزة

الأوى لخحقيق طمىحي، ومن ماهت ملجأي ويدي 

اليمنى في دراضتي، إلى من أبصزث بها طزيق حياحي 

 .أميواغشاسي بذاحي إلى أغش الىاص لقلبي قزة غيني 

إلى من جزع النأص فارغا ليطقيني قطزة حب إلى 

من حصد الأشىاك غن دربي ليمهد لي طزيق الػلم 

 الحبيب. أبي

إلى من وقفىا بجاهبي وشجػىوي ومن أشدد بهم 

ماس ي، سامي، غضدي في الحياة أخىحي الأغشاء 

 .إسلام

وأخيرا إلى وحدحي إلى هبؼ المحبت والحىان وأغلى ما 

 .مونيةأملو... أختي الغاليت 

         مايا 



 
 

 وعرف ان  شكر 
 

 

 
 

  لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  قال الله تعالى 
د لله رب العالمين والصلاة والسلام عمى اشرف الأنبياء لحما

 والمرسمين، سيدنا محمد عميو أفضل الصلاة وأزكى التسميم، وبعد...
ننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا إتمام ىذا العمل سيل لنا فإ 

 إخراجو لمنور، نسأل الله أن يبارك لنا فيو.
والامتنان من قموب كما يشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر 

"، حامل صميحةفائضة بالاحترام والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة "
التي تفضمت بإشرافيا عمى ىذه المذكرة، ولكل ما قدمتو لنا من 

رشاد لإتمام ىذا العمل، فميا من الله الأجر ومنا كل تقدير،                                                                توجيو وا 
 بة.كل الطمحفظيا الله ومتعيا بالصحة والعافية ونفع بعموميا 

كما نتقدم بجزيل الشكر لمجنة المناقشة عمى قبوليم قراءة ومناقشة 
 ىذه المذكرة.

لى كل يد رافقتنا لإتمام ىذا العمل سواء من قريب أو من بعيد                                                              وا 
 فجزاكم الله عنا خير الجزاء.

         بن ضيف الله إيمان وا سعد مايا                            



 
 قائمة أهم المختصرات
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یعد الإعدام أقسى عقوبة صادرة في تاریخ الإنسانیة، والتي تقابل كل فعل شنیع في حق 
شخص أو عدة أشخاص، ولھذا فقد حددت العقوبة بالمفھوم التقلیدي بأنھا إجراءلتخفیف الجرائم من 

.على عمل مخالف للقانونعقوبة جنائیة قبل السلطة، وذلك لارتكابھ جریمة، أو ھي 

زھاق روح المحكوم علیھ بسبب ارتكابھ جریمة معاقبا علیھا بالإعدام، وھي والإعدام ھو إ
إجراء قضائي من أجل الردع العام والمنع، وتعرّف الجرائم التي تؤدي إلى ھذه العقوبة بجرائم 
الإعدام أو جنایات الإعدام، وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقریبا، ففي الیونان القدیمة 

نت عقوبة الإعدام حاضرة، إذ كان یراھا الیونانیون آنذاك وسیلة للتطھیر باعتبار أن مثلا كا
، كان یعتقد أن جرائم القتل لیست طبیعیة ولا تتم بالرضا التام، "النجس"الجرائم ھي نوع من أنواع 

بل ھي عبارة عن مرض أصاب روح المجرم، لذا فإن لم یكن إعادة تأھیل لھذه الروح ممكنا 
.ن الإعدام ھو الحل الأخیر المتبقيفسیكو

وفي روما القدیمة، كان تطبیق عقوبة الإعدام ضد المواطنین الرومان أمرا غیر اعتیادي، إذ 
تم تفضیل أحكام بدیلة تتوقف على نوع الجریمة وعلى الشخص الذي ارتكبھا، وتتراوح العقوبات 

التعذیب، وقد یلجأ القضاة في بعض ما بین التوبیخ الخاص أو العام  ومصادرة الممتلكات أو 
الأحیان إلى الإعدام كحل أخیر، فقد كانت عقوبة الإعدام جزاء أنظمة العدالة التي انتھجتھا الشعوب 

.والقبائل البدائیة

وردت عقوبة الإعدام أیضا، في الشرائع السماویة، إذ تنص علیھا التوراة في جرائم القتل 
�φΣϼϳ˱�ΎϤϛ�ˬΖΒδϟ΍�ϙΎϬΘϧ΍ϭ�ϪϨϳΪΑϭ�ͿΎΑ�˯΍ΰϬΘγϻ΍�ϒϳΪΠΘϟ΍ϭ�Δϴδوالسحر والاختطاف والجرائم الجن

أنھا نالت اھتمام الدیانة المسیحیة أیضا، أما في الشریعة الإسلامیة فھي عقوبة مقدرة شرعا تقضي 
بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل، والدلیل على مشروعیة الإعدام في الإسلام قول الله تعالى في الآیة 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ :البقرةمن سورة 178

1...بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأْنُْثَى

واعتبرت بعض التشریعات العربیة والغربیة الإعدام جزءً من نظامھا القانوني، وقد ساھمت 
الجنائیة الحدیثة في تغییر النظرة نحو عقوبة الإعدام باعتبارھا عقوبة قائمة على أساس المدارس 

استئصال الجاني من الحیاة، والتي تعتبر أن الھدف الأساسي للعقوبة ھو إیقاع الألم والانتقام من 
الجاني،

بعض لكن، تبقى مسألة مشروعیة الإعدام كعقوبة جنائیة، مسألة مختلف بشأنھاحیث ینادي 
نشطاء حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام كونھا تشكّل انتھاكا صارخا لأھم الحقوق الإنسانیة التي 
تعارفت علیھا البشریة، وھو الحق في الحیاة والذي یعد الأساس لتمتع الإنسان بباقي الحقوق التي 

ام، ویدافع على إبقائھا منحھا إیاھاالقانون، وفي المقابل برز اتجاه آخر یعارض إلغاء عقوبة الإعد
.باعتبارھا عقوبة رادعة وتتناسب في شدتھا وقسوتھا مع أخطر الجرائم وأشدھا

وعلى الرغم من اختلاف التشریعات والمواقف الدولیة تجاه عقوبة الإعدام حول إبقائھا أو 
كأقسى عقوبة في  إلغائھا، إلا أن الجزائر بقیت من الدول المتبنیة لعقوبة الإعدام، فلا زال ینطق بھا

.المحاكم الجنائیة، إلا أن تنفیذھا جمّد

.من القران الكریم 178سورة البقرةالآیة 1
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وقد تناولت موضوع إبقاء أوإلغاء عقوبة الإعدام الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، 
التي تطرقت لھذه المسألة سواء على المستوى العالمي، حیث كان العھد الدولي للحقوق المدنیة 

في المادة السادسة منھ، أو على المستوى الإقلیمي بتبني المجتمع والسیاسیة أول صك یتطرق إلیھا
الدولي معاھدات تنص تحدیدا على إلغاء عقوبة الإعدام، كما تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
قرارات تدعو لفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء العالمي لھذه 

ما ھو موقف المشرع الجزائري و التشریعات :ساس تنطرح الإشكالیة التالیةوعلى ھذا الأ.العقوبة
.المقارنة من عقوبة الإعدام ؟ 

تتطلب الإجابة عن ھذه الإشكالیة والإلمام بكافة جوانب الموضوع، تقسیم الدراسة إلى 
الفصل (مفھوم عقوبة الإعدام وموقف بعض التشریعات المقارنة منھا یتناول الأول منھما :جزئین
، ویستعرض الجزء الثاني المواثیق الدولیة العالمیة والإقلیمیة التي تناولت عقوبة الإعدام )الأول

).الفصل الثاني(
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الإجرام في بعض الدول إلى الإبقاءعلى عقوبة الإعدام واعتبرتھا إحدى وسائل أدى تفشي 
الوقایة والعلاج من الجریمة، لأنھا تمس بأثمن حق من حقوق الإنسان، فخطورة الجرم تبرر ھذه 
العقوبة لتحقیق الأمن والعدالة في المجتمع، وأخرى توجھت نحو إلغاء تطبیقھا وتقلیص عدد 

علیھا بالإعدام باعتبار أن حیاة الإنسان لھا قدسیة خاصة یجب احترامھا وعدم الجرائم المعاقب 
.التعرض لھا

بعدما كان تنفیذ عقوبة الإعدام یتسم بالصرامة والھمجیة في أغلب التشریعات القدیمة، أصبح 
لھا أھداف أخرى، منھا حفظ النظام واستقرار الأمن والحقوق الأساسیة للأفراد، وقد ورد في 

رائع السماویة جمیع الأفعال الإجرامیة ووضعت لھا عقوبات مناسبة ومختلفة یصل بعضھا إلى الش
حد إزھاق الروح، كما أولت بعض التشریعات الجنائیة عنایة خاصة بتنظیمھا وتنفیذھا ومن ضمنھا 

.الجزائر، فرغم تجمیدھا إلا أنھا لم تلغھا من قانون العقوبات

، ثم )المبحث الأول(التعرض لمفھوم عقوبة الإعدام والخوض في ھذا الموضوع یقتضي
).المبحث الثاني(لعقوبة الإعدام في بعض التشریعات المقارنة 
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المبحث الأول

مفھوم عقوبة الإعدام
تعتبر عقوبة الإعدام من أھم الموضوعات التي ما زالت قید البحث والدراسة لما لھا من دور 

تحقیق غایة العقاب، وتعد من أشد العقوبات على الاطلاق فعال في مكافحة الإجرام وردعھ، و
لأھمیة الحق الذي تصیبھ، وھو الحق في الحیاة، ولھذا كانت ولا زالت على رأس العقوبات المشددة 

ومن أجل .التي توقع على الجاني باستبعاده بصفة نھائیة عن المجتمع وفق إجراءات محددة
المطلب (من تعریف عقوبة الإعدام وتحدید خصائصھا في الإحاطة بمفھوم عقوبة الإعدام لا بد

المطلب (والتأكید على تناول الشرائع السماویة لھذه العقوبة وتبني التشریعات القدیمة لھا )الأول
).الثاني

المطلب الأول

تعریف عقوبة الإعدام وخصائصھا

ل تطبیقھا ولجوء تحمل عقوبة الإعدام معاني كثیرة بسبب تاریخھا الطویل واختلاف وسائ
معظم الشعوب لھا، عبر كل الأزمنة، وللإحاطة بمفھوم عقوبة الإعدام لا بد من تعریفھا أولا  

).الفرع الثاني(ثم استعراض أھم خصائصھا التي تتمیز بھا عن باقي العقوبات )الفرع الأول(

الفرع الأول

تعریف عقوبة الإعدام

مؤلم یقع على جسم المحكوم علیھ، ولتمییزھا عن تدخل ضمن العقوبات الجسدیة وھي جزاء 
العقوبات الجسدیة الأخرى ومحاولة التعرف علیھا أكثر وفھمھا، یستوجب التعرض لمعناھا اللغوي 

).ثانیا(، ثم معناھا الاصطلاحي )أولا(

:عقوبة الإعدام لغة–أولا 

فالإعدام كلمة مشتقة من ورد في لسان العرب أعدم، إعداما؛ً بمعنى افتقر وأصبح معدوماً، 
.(2)، أي أفقر وأزیل، والعدم بمعنى أفقده فقدانا؛ أي غاب بموت لا یقدر)عدم(

قضى القاضي بإعدام المجرم، قضى بإزھاق روحھ :ویقال في المعجم الوسیط أن الإعدام
.(3)قصاصا، والعدم ضد الوجود والفقر

یرجع أصلھا إلى العدم، لذلك عند "دامالإع"وكلمة .أعدم الرجل أي افتقر فھو معدوم وعدیم
.(4)القول عدم فلان إذا أفقده وعدمھ الله أي أماتھ، والعدم ضد الوجود

2
.39، ص 1998، لسان العرب دار صادر، لبنان، ابن منظور-
3

.588، ص 2004معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، -
4

.248، ص 1979، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 4، معجم مقاییس اللغة، الجزء أحمد بن فارس القزویني الرازي-
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La"ھي "عقوبة الموت"في اللغة الفرنسیة  peine de mort" فكلمة ،"La peine " تعني
.(5)فتعني الموت والتوقف النھائي للحیاة"Mort"العقوبة المطلقة على شخص ما، أما 

:عقوبة الإعدام اصطلاحا–ثانیا 

»:عقوبة الإعدام ھي إزھاق روح المحكوم علیھ على فعلتھ الشنیعة، وھناك من یرى أنھا

ذلك الانتقاص من الحقوق القانونیة للإنسان الذي تنزلھ سلطة القضاء بمن سلك سلوكا یحظره 

اقترف فعلا بشكل جریمة طبقا عقوبة توقع على من  »:، كما تعرّف أیضا بأنھا«قانون العقوبات

.(6)«لنصوص الشریعة التي نص منھا عقوبة تلك الجریمة 

تعتبر من المصطلحات المعاصرة التي تعبر عن معنى القصاص في النفس "الإعدام"كلمة 
والقتل العمد، فقد استعمل الفقھاء القدامى كلمة القصاص والقتل، أما المحدثون لفظ الإعدام وكلاھما 

.(7)إلى المعنى نفسھ وھو إزھاق روحتؤدیان 

الإعدام ھي عقوبة أصلیة تطبق على الجرائم الأكثر خطورة، وذلك بإزھاق روح المحكوم 
.(8)علیھ وفق إجراءات مقررة سلفا

عند فقھاء الشریعة الإسلامیة الإعدام ھو القصاص، ولكن عقوبة الإعدام أعم من عقوبة 
ن أن یسمى إعداما، ولیس كل إعدام یمكن أن یكون القصاص في النفس، فكل قتل قصاص یمك

.(9)وھي من أشد الجزاءات لأنھا تمس حق مباشر بعدم الحیاة المجرم نھائیا. قصاصا

الفرع الثاني

خصائص عقوبة الإعدام

تقوم عقوبة الإعدام على مجموعة من الخصائص التي تشكل الضمانات والمبادئ التي 
، مبدأ القضائیة )أولا(تحدید سیاسة العقاب متمثلة في مبدأ الشرعیة تواكبھا الشرائع العقابیة في 

).رابعا(ومبدأ المساواة ) ثالثا(، مبدأ الشخصیة )ثانیا(

:مبدأ شرعیة عقوبة الإعدام–أولا 

تعني ھذه الخاصیة أنھ لا یجوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام إلا إذا كان مرتكبا 
وبة، وذلك بموجب نص قانوني، وبالتالي لا یمكن الحكم على الجاني إلا لفعل یعاقب علیھ بھذه العق

على أساس حكم صادر عن المحكمة المختصة واستنادا إلى قانون یجرم فعلھ، فلا یجوز فرض 
167عقوبة الإعدام غیر مقررة بنص تبعا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وھذا ما أقرتھ المادة 

5
- La Rousse, Dictionnaire de Français, distributeur exclusif au Canada, imprimé en France, 1999, p

276.
6

.20، ص 2015الفقھ والقانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، ، عقوبة الإعدام في عقبة خضراوي-
7

، أطروحة ماجستیر، كلیة الدراسات )دراسة مقارنة(، عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي الإسلامي منھا وائل لطفي صالح-
.39، ص 2009العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

8
.370، ص 2022ح قانون العقوبات، بیت الأقدار، الجزائر، شرأوھایبیة عبد الله ، -

9
، الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في التشریع الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، دراسة بن سلیمان لغلا ممصطفى -

.46، ص 2020ة، الجزائر، مقارنة، أطروحة دكتوراه، شریعة وقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة غردای
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تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة »، إذ جاء فیھا 2020من الدستور الجزائري 

.(10)«والشخصیة

:منھ على ما یلي58كما نصت المادة 

.«لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم»

والغایة من الإقرار بمبدأ الشرعیة ھو مواجھة استبداد الحكام وضمان لحقوق وحریات 
.(11)ھا من انتھاك وتجاوز مھما كان نوعھالأفراد وحمایت

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر »:فقد نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على أنھ

.(12)«أمن بغیر قانون

وبالتالي یشترط أن تكون العقوبة قد تم تحدیدھا بنص قانوني بطریقة واضحة لإخفاء فیھا أو 
.غموض

:مبدأ القضائیة–ثانیا 

ن عقوبة الإعدام شرعیة إلا إذا صدرت من السلطات القضائیة، ھي الوحیدة المختصة لا تكو
من الدستور 56بتوقیع العقوبة على مرتكبي الجرائم دون غیرھا، ویظھر ذلك من خلال المادة 

كل شخص یعتبر بريء حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ في إطار »:2016الجزائري لسنة 

.(13)«ن لھ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھمحاكمة عادلة تؤم

ویسمح ھذا المبدأ للمتھم إمكانیة المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسھ ولحمایة حقوقھ 
وحریاتھ، فلا یجوز توقیع عقوبة على شخص إلا بعد محاكمة تجري أمام القضاء المختص یثبت 

قانون المحاكمات الجنائیة الشرعیة مسؤولیة الجاني عن الجریمة، وذلك وفق إجراءات مقررة في
.(14)والقانونیة

:مبدأ الشخصیة –ثالثا 

یقصد بمبدأ شخصیة عقوبة الإعدام أنھا لا تطبق إلا على من ثبتت مسؤولیتھ في ارتكاب 
الجریمة، فھي تمس الجاني دون غیره من الناس مھما كانت صلتھم بھ، ولا یمكن تحمیل مسؤولیة 

یرتكبھا، كما لا تنفذ في حالة ما إذا توفي من صدرت في حقھ، وبالتالي الجریمة لشخص آخر لم 
من قانون 06تسقط عنھ العقوبة سواءً قبل المحاكمة أو بعد المحاكمة، وھو ما أكدتھ المادة 

10
یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر  30في  442- 20الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020من الدستور 167المادة -

.82ج ر ج ج العدد  2020نوفمبر  1الدستوري المصادق علیھ استفتاء 
-

11
، جامعة الإخوة منتوري، 04، عدد 13المجلد وم الإنسانیة، ، مجلة العل"عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري"، بوحوش ھشام

.125، ص 2020قسنطینة، 
12

11، صادر في 49، یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جوان 08مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 1المادة-
.، معدل ومتمم1966جوان 

13
 .ع سابق، مرج2016من الدستور الجزائري لسنة 56المادة -

14
، ص 2018، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )العقوبة والتدابیر الأمنیة(، المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائي رزاقي نبیلة-

27.
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تقتضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة »:الإجراءات الجزائیة الجزائري، إذ ورد فیھا

.(15)«بوفاة المتھم

ولكون المسؤولیة الجنائیة شخصیة لا تتحقق إلا على الجاني وأنّ الدعوى العمومیة شخصیة 
لا توقع إلا على المتھم الذي یوجد ضده أدلة كافیة لإدانتھ، فالمنطق والعدالة تتطلبان أن لا توقع إلا 

عقوبة  على من صدر في حقھ حكم قضائي ولا یمتد ھذا العقاب إلى عائلتھ وأقاربھ، بل ھي
.(16)شخصیة تنفذ بحق من أوقعھا القضاء علیھ

:مبدأ المساواة–رابعا 

تسري النصوص القانونیة التي تنص على عقوبة الإعدام على جمیع الأشخاص دون تمییز 
بینھم، فیخضع الشخصان اللذان یرتكبان جریمة واحدة للعقوبة نفسھا المقررة لھا، ولا فرق بینھما 

ق أو اللون أو اللغة أو الاختلاف الطبقي والمادي، ویعد ھذا المبدأ تنفیذا أو من حیث الدین أو العر
:بنصھا على2016منالدستور الجزائریلسنة 158احتراما لمبدأ الشرعیة، وھو ما تناولتھ المادة 

.أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة»

.«القانونالكل سواسیة أما القضاء وھو في متناول الجمیع ویجسده احترام

المطلب الثاني

عقوبة الإعدام في الشرائع السماویة والتشریعات القدیمة

اھتمت الشرائع السماویة بحفظ النفس البشریة وجعلت عقوبة الإعدام ضرورة حتمیة 
لمكافحة الإجرام، وشرعت ھذا الحكم لتطھیر النفس من الإثم وتحقیق العدالة الإلھیة، كما أولت 

ة منذ القدم اھتماما خاصا بعقوبة الإعدام باعتبارھا الوسیلة القصوى لردع المجتمعات البشری
الجرائم التي تعیق سیرورة حیاة الإنسان، وكانت العقوبة الغالبة التي یتسم تنفیذھا بالقسوة، تماشیا 
مع فكرة الانتقام، لذا سیتم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین؛ عقوبة الإعدام في الشرائع السماویة 

).الفرع الثاني(، وعقوبة الإعدام في التشریعات القدیمة )لفرع الأولا(

الفرع الأول

عقوبة الإعدام في الشرائع السماویة

أقرت الشرائع السماویة عقوبة الإعدام ووضعت عقوبات رادعة لزجر الجاني ومنع كل ما 
ل المجتمع، وقررتھا في یھدد حیاة وأمن البشر ودرء المفاسد عنھم، وصیانة كرامة ونفس الفرد داخ

.بعض الأفعال التي تشكل إخلالا لحق الله والعباد

بالتالي یمكن من خلال ھذا الفرع التعرف على فكرة عقوبة الإعدام في الأدیان السماویة 
  ).ثالثا(والإسلامیة )ثانیا(المسیحیة )أولا(الیھودیة :الثلاثة

15
10، صادر في 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد 1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -

.، معدل ومتمم1966جویلیة 
16

.29، مرجع سابق، ص رزاقي نبیلة-
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:عقوبة الإعدام في الشریعة الیھودیة–أولا 

صت شریعة العھد القدیم بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم لكون ھذه الأخیرة شر اجتماعي أو
.وجب التخلص منھ بمعاقبة الجاني باعتبارھا كفارات عن الإثم الذي ارتكبھ الشخص

منع القتل والسرقة والزنا وشھادة الزور في كل "الوصایا العشر"ورد في أھم أحكام التوراة 

من »:وما بعد ما یلي12عدد 21جاء في سفر الخروج الاصحاح .وسفر التثنیةمن سفر الخروج 

ضرب إنسان فمات یقتل قتلا ولكن الذي یتعمد أوقع الله في یده فأنا أجعل لك مكانا یھرب إلیھ، وإذا 

.(17)«...بغى إنسان على صاحبھ لیقتلھ بعذر

سمحت لولي الدم في كل الجرائم القتل أما سفر العدد میز بین القتل العمد والقتل غیر العمد، و
.(18)بالانتقام من الجاني دون انتظار الحكم، إلا إذا ھرب الجاني لأحد الملاجئ واستقر فیھ

تضمنت عقوبة الإعدام كذلك في حالات كثیرة منھا ضرب الابن لوالدیة وشتمھما، خطف 
وتطبق عقوبة الإعدام أیضا الإنسان وبیعھ، معاقبة الثور وصاحبھ إذا نطح الثور شخص فقتلھ، 

على اللواط، وفي جرائم الاغتصاب وعبادة الأوثان والشعوذة والتنجیم، وتحقیر الرب بالعمل یوم 
.(19)السبت لكونھ یوم عبادة لا ینبغي تشتیت أذھانھم عن العبادة

ویكون تنفیذ عقوبة الإعدام إما بالرجم بالحجارة أو الحرق أو الخنق أو قطع الرأس، وكل 
.قوبة مخصصة لجرائم معینةع

:عقوبة الإعدام في الشریعة المسیحیة–ثانیا 

كان الغرض من عقوبة الإعدام في الشریعة المسیحیة التكفیر عن خطایا الجاني لیتطھر من 
خطیئتھ، وتجنب تعذیب المجرمین أو استخدام الأسالیب القاسیة في الإعدام ومحاولتھا للأخذ بھذه 

والمتساھلة، إلا أنھ ظھرت ألوانا شتى من العقوبات القاسیة التي لم یكن لھا المبادئ التسامحیة 
وجود في الكتاب المقدس، ویعود ذلك لدور القادة والروحانیین والكنائس، فظھرت جرائم لم تكن 

الإعدام البطيء وتسلیط :موجودة في الكتاب المقدس وضعت لھا الكنیسة عقوبات شدیدة، مثل
وقد اتسمت ھذه العقوبة خلال العصور الوسطى بالقسوة والوحشیة التي لم . يالشموع على الجان

یسبق في تاریخ البشریة مثیلا لھا، كقطع الرأس وقطع اللسان والكي والشنق وتقطیع الجسد بربط 
.(20)الجاني على الخیل بسیره في اتجاھات مختلفة حتى یتقطع جسد الجاني ویتمزق

:لشریعة الإسلامیةعقوبة الإعدام في ا –ثالثا 

جاء الإسلام بمبادئ وأحكام أكدت على ضرورة حفظ حیاة الإنسان وتحریم قتل النفس بغیر 
حق، لذا شرعت عقوبة الإعدام لردع المعتدین وزجر الغیر تحقیقا للعدالة والأمن والاستقرار في 

.المجتمع

17
كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ، عقوبة الإعدام وحق الإنسان في الحیاة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون عام،قاسیمي ھیندة: نقلا عن -  

.18، ص 2004جامعة محمد خیضر، الجزائر، 
18

، عقوبة الإعدام في التشریعات الوطنیة والقانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق تیجاني جودیزینب-
.24، ص 2011ھدام، جامعة منتوري، قسنطینة، 

19
.18سابق، ص ، مرجع قاسمي ھیندة-

20
، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي الجزائري، مذكرة ماستر في العلوم بن عزة عبد الرزاق-

.17، ص 2018الإسلامیة، شریعة وقانون، معھد العلوم الإسلامیة، جامعة الشھید حمھ، الوادي، 
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، وجرائم القصاص، جرائم الحدود:أقسام، وھي3قسمت الشریعة الإسلامیة الجرائم إلى 
، ومن العقوبات المقررة لجرائم الحدود نجد عقوبة الإعدام تطبق على زنى (21)وجرائم التعزیر

المحصن، ومرتكب جریمة الحرابة؛ وھي قطع الطریق على الناس والخروج علیھم بالسلاح 
.(22)وقتلھم وأخذ أموالھم، كما تطبق على المرتد إذا لم یتب

لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إلھ إلا الله »:فقد جاء في حدیث رواه البخاري ومسلم

.«النفس بالنفس والثیب الزاني والتارك لدینھ المفارق للجماعة :وإني رسول الله إلا بأحد ثلاث

عْدِ ذَلِكَ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَ :استثنى الله تعالى الذي تابوا وأصلحوا لقولھ جل وعلا

.(23)وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

أما جرائم التعزیر یمكن للمشرع فرض عقوبات تعزیریة على الأفعال المرتكبة تصل أحیانا 
.إلى عقوبة الإعدام

.(24)وجرائم القصاص توقع على الجاني بمثل فعلھ في جرائم القتل العمد والجروح العمدیة

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ :قال الله تعالى

...بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأْنُْثَى .

.(25)عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ َ◌لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَ و:وقال أیضا في السورة نفسھا

الفرع الثاني

عقوبة الإعدام في التشریعات القدیمة

كانت عقوبة الإعدام في التشریعات القدیمة یغلب علیھا طابع العنف والانتقام الفردي، 
واستخدام القوة فقد كانت القوة تلعب دورا رئیسیا في تلك العصور، لأن القوي كان یستغل 

ع أسالیب التعذیب وأشنعھا من قطع وحرق وخازوق التي كانت من أبرز الضعیف، فاستخدمت أبش
.طرق الإعدام وأكثرھا قسوة

:قانون حمورابي–أولا 

:یعد قانون حمورابي من أقدم واشھر القوانین المكتوبة في التاریخ، تم تقسیمھ إلى ثلاثة أقسام
القانون بعض العقوبات القاسیة فیضم ھذا .(26)نصا تشریعیا وخاتمة282مقدمة ومتن یحتوي على 

موضعا وتنفیذھا یكون إما بالغرق أو الحرق أو 34والصارمة، فقد تم ذكر عقوبة الإعدام في 

21
لیس ھناك نص شرعي واضح ینص علیھا فتعطى لولي الامر السلطة بان یجرمھا تلك الجرائم التي :جرائم التعزیر ھي-

.
22

.30، ص 2004، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، ساسي سالم الحاج-
23

.89سورة آل عمران، الآیة -
24

.30، مرجع سابق، ص ساسي سالم الحاج-

25
.179و178، الآیتین سورة البقرة-

26
.32، مرجع سابق، ص خضراوي عقبة-
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وضع الجاني على خازوق، والأفعال التي یعاقب علیھا بالموت تم تصنیفھا في جرائم ضد 
.الأشخاص وجرائم ضد الأموال

ر بالحر، أما إذا كان الضحیة عبدا فإنّ الجاني لا بالنسبة للجرائم ضد الأشخاص؛ ھي قتل الح
یقتل، وإذا ماتت المرأة الحامل جراء الضرب فإنھّ تقتل ابنة الضارب الذي سبب الوفاة، كما یعاقب 
البناّء بالإعدام في حالة سقوط المبنى، ویقتل أحد أبناء البناّء إذا سقط المبنى على أبناء صاحب 

.(27).البیت

:نون مصر الفرعونیةفي قا –ثانیا 

تعتبر الحضارة المصریة من أقدم وأروع الحضارات التي عرفتھا البشریة، ومنذ بدایتھا 
كلفت تطبیق العقاب على الجناة ومن بینھا عقوبة الإعدام، التي تخضع لمبدأ المساواة في العقوبة، 

عطاء الجاني شراب أو عشب یتم تنفیذھا علنیا، كما أنھا تتسم ببعض الشفقة أثناء تنفیذھا، وذلك بإ
لتخفیف الآلام المصاحبة لتنفیذھا، أما طرق تنفیذھا فھي متنوعة؛ إما بقطع الرأس أو الحرق أو 

.(28)الإعدام بالخازوق

كانت عقوبة الإعدام في قانون مصر الفرعونیة مقررة لبعض الجرائم، منھا؛ جریمة القتل 
جتماعیة سواء كان حرا أو عبدا، وتطبق على من العمد دون النظر إلى مكانة الجاني ووظیفتھ الا

یرتكب خطأ طبیا ویتسبب في وفاة المریض، وكذلك على جرائم الخطف وشھادة الزور التي تكون 
سببا في إعدام شخص بريء، وكتمان مؤامرة ضد الفرعون أو عصیان أوامره، وفي قتل 

.(29)الحیوانات المقدسة كالقطط

:يفي القانون الرومان –ثالثا 

كان الرومان یسیرون على مجموعة قانونیة، وھي قانون الألواح التي صیغت عباراتھ 
بإیجاز وبأسلوب شعري تضمنت مواضیع مھمة كتحقیق العدالة والمساواة بین طبقي الأشراف 
والعامة، كما فصلت قوانینھا في نظم العقوبات وإجراءات التقاضي، وكذا الجرائم التي یعاقب علیھا 

، كالحرق، القتل، شھادة الزور، السحر، السرقة، 10، 9، 8م التي جاءت في اللوحات بالإعدا
.الاعتداء على الغیر والخیانة العظمى

أما كیفیة تنفیذ حكم الإعدام فإنھ یختلف باختلاف نوع الجریمة، فالسارق مثلا یلقى من مكان 
وم علیھ حتى یموت، ویتم إحراق مرتفع، كما استخدم الموت البطيء بمنع الطعام والماء عن المحك

.(30)من قام بحرق الغیر

:في القانون الیوناني–رابعا 

تعتبر القانون الیوناني من أھم التشریعات الغربیة التي صدرت في العصور القدیمة، وكان 
"دراكون"من أبرز التشریعات الیونانیة القدیمة، فتشریع "صولون"وتشریع "دراكون"تشریع 

للجمع بین التقالید العرفیة والقواعد القانونیة اللاتینیة في وثیقة مكتوبة لمنع الأشراف كان یھدف 

27
.33المرجع نفسھ، ص -

28
، عقوبة الإعدام في التشریع المصري تأصیلا وتحلیلا، الطبعة الثانیة، دار الكتب والوثائق القومیة، المنظمة العربیة عماد الفقھي-

.35، ص 2008لحقوق الإنسان، مصر، 
29

.36المرجع نفسھ ص-
30

.16، مرجع سابق، ص قاسمي ھیندة-
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من احتكارھا، وضع ھذا التشریع عقوبات مشددة منھا عقوبة الإعدام التي وصفت بالشدة 
.(31)والقسوة

فامتاز بالعدل والمساواة بین طبقتي الأشراف وعامة الشعب وخفف "صولون"أما تشریع 
.(32)وبات التي كان المجتمع یعانون منھا في ذلك الوقتالعق

القتل بالسم، :تم تنفیذ عقوبة الإعدام في القانون الروماني القدیم بعدة طرق مختلفة منھا
وصلب الشخص على لوحة خشبیة فیربط بأحزمة حدیدیة حول الأطراف والعنق وتعلق بمسامیر، 

.(33)ثم یترك في الصحراء حتى یموت عطشا وجوعا

31
.37، مرجع سابق، ص خضراوي عقبة-

32
، ص 2022، العراق، 41، العدد 01، جامعة الكوفة، المجلد مجلة كلیة الفقھ، "عقوبة الإعدام"، رحیم سیاج، حسام الدین حسیني-

465.
33

.38الإعدام في الفقھ والقانون الدولي، مرجع سابق، ص ، عقوبةخضراوي عقبة-
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المبحث الثاني

عقوبة الإعدام في التشریعات المقارنة
تطرح عقوبة الإعدام مشاكل عدیدة محلا للبحث یتمحور حول جدوى الإبقاء علیھا ضمن 

جدل عقوبة الإعدام، النظام العقابي للدول أو إلغائھا، ومن أكثر العقوبات التي طرحت على طاول ال
فالدول التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إلیھا على أساس أنھا وسیلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، 
ومنھ نرى أنھ یوجد بعض التشریعات سواء كانت عربیة أم غربیة ما زالت تنفیذ عقوبة الإعدام، 

في نظرھم عقوبة لا إنسانیة وتعدي وتنص علیھا في قوانینھا الدولیة، وھناك من ألغاھا كلیة كونھا 
، أما في التشریع الجزائري، فیشار إلى أن تطبیق )المطلب الأول(على حق الإنسان في الحیاة 

ینتمون الجبھة الإسلامیة للإنقاذ 1993عقوبة الإعدام توقف منذ إعدام أربعة إسلامیین عام 
، وتم تجمید 1992عاصمة في صیف الجزائریة، اتھموا بتفجیر مطار ھواري بومدین بالجزائر ال

العقوبة بسبب ضغط منظمات حقوقیة غربیة، غیر أنھا لم تلغَ من قانون العقوبات الجزائري بدلیل 
).المطلب الثاني(أن القضاة لا زالوا ینطقون بھا، وھو ما سیتم التطرق إلیھ في 

المطلب الأول

مموقف بعض التشریعات العربیة والغربیة من عقوبة الإعدا

یوجد تناقص كبیر في فرض عقوبة الإعدام في الدول العربیة، فعدد أكبر من الدول العربیة 
یتجھ نحو وقف تنفیذ العقوبة بالممارسة، وأما تلك التي ما زالت تنفذھا فھي تقوم بذلك بشكل 

، عدد منھا 2009متناقض عامة، ومن بین الدول العربیة التي فرضت ونفذت عقوبة الإعدام في 
العقوبة بأعداد أقل جدا بالمقارنة مع عدد الحالات التي فرضت فیھا العقوبة، وھذا ما ستتم  نفذ

، أما بالنسبة للدول الغربیة فقد ألغیت عقوبة الإعدام في كافة البلدان )الفرع الأول(دراستھ في 
لمتحدة الأوروبیة باستثناء روسیا البیضاء وروسیا، في حین تبنت بعض الولایات في الولایات ا

أما في التشریع .الأمریكیة إلغاء عقوبة، وما تزال ھذه العقوبة مطبقة في بعض الولایات الأخرى
الإنجلیزي فعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام غیر مستخدمة ظلت عقوبة محددة قانونیا لبعض 

فصیل في ، وسیتم التطرق لھذه النقاط بالت1998الجرائم مثل الخیانة، حتى ألغیت تمام في عام 
).الفرع الثاني(

الفرع الأول

عقوبة الإعدام في بعض التشریعات العربیة

اتخذت بعض التشریعات العربیة موقفا واضحا من عقوبة الإعدام فاعتمدتھا كعقاب رادع من 
الجرائم، بحیث أن معظم الدول العربیة لا زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى یومنا ھذا كالتشریع 

، والتشریع المصري الذي لا یزال یطبق عقوبة الإعدام )أولا(یتم التطرق إلیھ في المغربي الذي س
) ثالثا(، كما نجد أن الكویت والیمن كذلك لا زالتا تطبقا عقوبة الإعدام )ثانیا(في نظامھ القضائي 

).رابعا(و

:عقوبة الإعدام في التشریع المصري–اولا 
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المصري الحدیث ذات طابع تعذیبي على عكس التشریعین لم تكن عقوبة الإعدام في التشریع 
).وھو ما سیتم توضیحھ لاحقا(الفرنسي والإنجلیزي 

القتل العمد مع :نص قانون العقوبات المصري على الإعدام كعقوبة في عشرین جریمة، مثل
بجنایة ، القتل العمد إذا اقترن )233المادة (، القتل بالسم )23المادة (سبق الإصرار والترصد 

، الحریق واستعمال المفرقعات إذا نشأ عنھا موت شخص، )234المادة (أخرى أو ارتبط بجنحة 
، )300–295المواد (شھادة الزور والإكراه إذا ترتبت علیھا الحكم بالإعدام، وتنفذ الحكم فعلا 

، 91، 86،87، 78، 77(وبعض الجنایات المتعلقة بأمن الدولة من الداخل والخارج وفقا للمواد 
92 ،33((34).

كما یمُنح القاضي السلطة المطلقة في تقدیر ظروف الجاني وتخفیض عقوبة الإعدام إلى 
.المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة

یلاحظ من خلال مراجعة مضمون ھذه النصوص أن الھدف من تطبیق عقوبة الإعدام لیس 
تعذیب المحكوم علیھ أو إساءة معاملتھ، سوى قتل النفس، فلا یجب أن یكون المقصود من الإعدام

لكن البعض یرى أن التنفیذ العلني لعقوبة الإعدام ھو عبرة وترسیخ، وھذا ھو الحال في فرنسا، ثم 
تم تغییره لأنھ تبین أن الإشھار لم یحقق ھذه الأھداف، وكان الجمھور یتوجھ إلى الساحة التي تنفذ 

باب الوعظ، فبدأ الإعدام یتم داخل السجن الذي یوجد فیھ فیھا العقوبة من باب الفضول، ولیس من 
.(35)الجاني المحكوم علیھ بالإعدام

من  477حتى  470فقدبینت المواد من أما عن إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام في مصر 
الباب الثاني من الكتاب الرابع في (المتعلق بالإجراءات الجنائیة 1950لعام 150القانون رقم 

من لائحة السجون الجدیدة الإجراءات التي تتبع من صدور 91–74، والمواد من (36))التنفیذ
:الحكم بھذه العقوبة، وھي كالتالي

تنفیذ عقوبة الإعدام بناءً على طلب بالكتابة من النائب العام إلى مدیر السجن، وعلى –1
.للتنفیذإدارة السجن إخطار وزیر الداخلیة والنائب العام بالمیعاد المحدد 

حتى صار الحكم نھائیا وجب رفع أوراق الدعوى إلى الرئیس الأعلى للدولة حتى –2
).من قانون المحاكمات الجزائیة470المادة (یصدر أمرا بالعفو أو التخفیف 

المادة (لا یجوز تنفیذ العقوبة في أیام الأعیاد والمواسم الخاصة بدیانة المحكوم علیھ –3
.(37)من لائحة السجون98، والمادة )راءات الجزائیةمن أصول الإج271

.یوقف تنفیذ عقوبة الإعدام على الحامل إلى ما بعد شھرین من الوضع–4

.یحق لأقارب المحكوم علیھ أن یقابلوه في الیوم السابق للتنفیذ–5

34
:متاح على .قانون العقوبات المصري-

-Egyptian-Gaza-Code-Penal-rg/sites/default/files/resources/pdfs/Palestinehttps://learningpartnership.o
Arabic.pdf-1939

35
.78، الوجیز في عقوبة الإعدام، مرجع سابق، ص غسان رباح-
36

:متاح على.المتعلق بالإجراءات الجنائیة، الباب الثاني من الكتاب الرابع في التنفیذ1950لعام 150قانون رقم -
11/EGY_code%20of%20criminal%20procedure_1950_AR.pdf-https://menarights.org/sites/default/files/2016

37
.81، مرجع سابق، ص غسان رباح: نقلا عن -  
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.یمكن للمحكوم علیھ أن یقابل أحد رجال الدین وأداء فروض دینھ إن شاء–6

ن الحكومة الجثة على نفقتھا ما لم یكن لھ أقارب یطالبون بذلك، ویجب أن تدفن بدون تدف – 7
.(38))من قانون الإجراءات الجزائیة477المادة (مراسم 

:عقوبة الإعدام في التشریع المغربي–ثانیا 

اعتبر المشرع المغربي من خلال منظومتھ الجنائیة عقوبة الإعدام عقوبة جنائیة أصلیة، بل 
.وضعھا من حیث سلم الترتیب في أعلى الھرمو

خصص قانون المسطرة الجنائیة في المملكة المغربیة الباب الثاني من الكتاب السادس 
منھ أنھ على النیابة العامة أن تنھي لعلم 648فصولا حول تنفیذ عقوبة الإعدام، فورد في الفصل 

ن تنفیذ الحكم إلا بعد رفض العفو، ویقع وزیر العدل كل عقوبة بالإعدام بمجرد صدورھا، فلا یمك
أقر أنھ إذا أراد 650وفي الفصل .التنفیذ بأمر من وزیر العدل، ثم یطلب من رئیس النیابة العامة

المحكوم علیھ أن یقضي بأي تصریح فیتلقاه منھ أحد القضاة بالمحكمة المستقدرة بمحل التنفیذ 
ط محضر التنفیذ حالا، ثم یوقعھ كل من رئیس بمساعدة كاتب الضبط، وبعدھا یحرر كاتب الضب

.(39)المحكمة الجنائیة أو مفوض من قبلھ وممثل النیابة العامة وكاتب الضبط

لطالما كانت وما زالت عقوبة الإعدام في المغرب قائمة، فالقانون الجنائي المغربي ینص 
من بینھا؛ القتل، القتل بعد على تنفیذ عقوبة الإعدام عن طریق إطلاق النار في العدید من الجرائم

التعذیب، الحرق الذي یؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى تنفیذ ھذه العقوبة في حق الذین یقومون 
).العائلة الملكیة(بالھجوم على الملك أو أفراد عائلتھ 

لذا یلاحظ أن عقوبة الإعدام في المغرب كانت حاضرة على مر التاریخ ولا زالت تنفذ حتى 
ویعود السبب .1993لا أن آخر تنفیذ لھذه العقوبة من قبل السلطات المغربیة كان في عام الآن، إ

في ذلك لمصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة، أبرزھا العھد الدولي الخاص 
بالحقوق الدولیة والسیاسیة، اتفاقیة حقوق الطفل، اتفاقیة عن مناھضة التعذیب، كما وقع على 

2016المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص الإعدام، إلا أنھ امتنع عن التصویت شھر نوفمبر قوانین
على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة 

ھذا المختصة في قضایا حقوق الإنسان، والجدیر بالإشارة ھنا أن وزارة العدل المغربیة ضد 
.(40)القرار، إذ تؤید تنفیذ عقوبة الإعدام

:عقوبة الإعدام في التشریع الكویتي –ثالثا 

على  150في المادة 1960لعام 16نص القانون الجزائي الكویتي الصادر بموجب الرقم 
ل بالإعدام، والقتل المشدد وھو القت)من قانون العقوبات150المادة (معاقبة من یقوم بالقتل العمدي 

، القتل بالتسمیم )من قانون العقوبات149المادة (الذي تتقدمھ أو تقترن بھ أو تلیھ جنایة أخرى 

38
قانون جنائي، كلیة :، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر، تخصصالعمري فاطمة الزھراء-

.2013–2012الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة المسیلة، 
39

:متاح على).650والفصل 648لكتاب السادس، الفصل الباب الثاني من ا(قانون المسطرة الجنائیة في المملكة المغربیة -
https://menarights.org/en

40
، 2008، الوجیز في عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، غسان رباح-

.77ص 
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، الخیانة والتجسس )من قانون العقوبات187المادة (، الخطف المشدد (41))مكرر149المادة (
لسنة  31من القانون رقم 186المادة (من قانون العقوبات، الاغتصاب 18و11و8و1المواد 
من  58، وتنص المادة )24و23المواد (، كذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي )1970

كل محكوم علیھ بالإعدام ینفذ فیھ الحكم شنقا أو رمیا »قانون الإجراءات الكویتي على أن 

ر، ویحق أنھ لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصدیق الأمی60كما نصت المادة «بالرصاص 

.لھ من تلقاء نفسھ العفو عن المحكوم علیھ بھذه العقوبة أو استبدالھا بغیرھا

.وقد منع اختلاط المحكوم علیھ بالإعدام بغیرھم من المسجونین

وضع قانون إجراءات المحاكمات الجزائیة الكویتي طرق :النصوص التنفیذیة لعقوبة الإعدام
.السلطة الجزائیة فیھاتنفیذ عقوبة الإعدام ومجالاتھا ودور 

كل محكوم علیھ بالإعدام ینفذ فیھ »:على أن58أما بالنسبة للوسیلة المتبعة فنصت المادة 

.«الحكم شنقا أو رمیا بالرصاص 

كما راعى القانون الكویتي جانب المرأة الحامل المحكوم علیھا بالإعدام، بحیث ینزل بھا 
من قانون 59المادة (س المؤبد بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد حتى تضع حملھا لیبدل الحب

).الإجراءات الجزائیة الكویتي

من القانون نفسھ یجب تصدیق الأمیر أولا على حكم الإعدام 60أما جھة التنفیذ فحسب المادة 
.(42)ثم الاتفاق على التنفیذ

:عقوبة الإعدام في التشریع الیمني -بعا را

من قانون الإجراءات الجزائیة على 564ام في المادة عرف المشرع الیمني عقوبة الإعد

إزھاق روح المحكوم علیھ جراء جریمة معاقب علیھ بالقتل أو بالإعدام، أو ھي إرھاق روح »:أنھ

فیما نص «المجني علیھ تنفیذا للحكم الصادر بذلك من المحكمة الجزائیة المختصة في المواجھة 

على كیفیة تنفي عقوبة الإعدام، ففي "لثامن من الباب الثانيالكتاب ا"قانون اجراءات الجزائیة 

تنفیذ الإعدام بقطع »بینّ القانون أن ھناك ثلاث أنواع لتنفیذ عقوبة الإعدام بقولھ 485نص المادة 

رقبة المحكوم علیھ بالسیف أو رمیا بالرصاص حتى الموت دون تمثیل أو تعذیب، وفي حدو 

.(43)«الحرابة 

على عقوة الإعدام في مجموعة من الجرائم منھا 1994جرائم والعقوبات لعام ینص قانون ال
المعاقب علیھا بالإعدام قصاصا، ومنھا المعاقب علیھا بالإعدام تعزیراً، فقد نص المشرع على 

من قتل مسلما معصوم  ما یعاقب »:، والتي نصت على234عقوبة الإعدام قصاصا في المادة 

41
:متاح على.1960لعام 16زائي الكویتي الصادر بموجب الرقم القانون الج-

Code.pdf-Penal-content/uploads/2019/08/Kuwait-https://antislaverylaw.ac.uk/wp
42

:متاح على.من قانون الإجراءات ومحاكمات الجزائیة الكویتي58المادة -
.https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/QanoonAlIjraat.pdf

43
:متاح على).الكتاب الثامن الباب الثاني(ءات الجزائیة الیمني، من قانون الإجرا485و المادة 564المادة -

.http://agoyemen.net/lib_details.php?id=2
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ولي الدم عفوا مطلقا أو شرط الدیة أو مات الجاني قبل الحكم، ولا اعتبار لرضا بالإعدام ما لم یعفُ 

من قانون العقوبات على الإعدام في حال 111كما نصت المادة .«المجني علیھ قبل وقوع الفعل 

نتج عن الأفعالالآتیة وھي الحریق، التفجیر، تعریض وسائل النقل والمواصلات للخطر، إحداث 
.ین بالمواد السامةالغرق والتلو

فصل القانون الیمني مجموعتین من الجرائم التي تتضمنھم عقوبة الإعدام، بالنسبة للمجموعة 
249والمادة 234الأولى فھي تشمل الجرائم المرتكبة من الأشخاص العادیین، ولقد خصّھا المواد 

:(44)الیة، والتي قررت عقوبة الإعدام في حال ارتكابھم الجرائم الت280والمادة 

من سبق أن قتل عمدا وسقط عنھ القصاص، من تواطأ مع الغیر على ارتكاب جریمة أخرى 
غیر القتل، من أخفى جریمة قتل عمدي أو قتل امرأة حاملا، أو موظفا أثناء عملھ أو بسبب عملھ، 
أو بمناسبة عملھ، من قتل شخصا مكلفا بخدمتھ، كما تطبق عقوبة الإعدام إذا صاحب خطف أو زنا 

ومن رضي لزوجتھ بالفاحشة أو لمحرمتھ الأنثى أو لمن ھي تحت ولایتھ أو من یتولى .طأو لوا
(45).تربیتھا

رفض :وشملت الجرائم التالیة228، 227، 226أما المجموعة الثانیة فقد حصتھا المواد 
ك حمل السلاح أمام العدو وعدم استعمال السلاح، الاختفاء عند مواجھة العدو أو الھرب أمامھ، تر

(46).الموقع القتالي دون إذن والاستسلام للأسرى

كما تنص ھذه المواد على توقیع عقوبة الإعدام على من قاوم ونتج عن المقاومة موت رئیسھ 
زنا (أو أي شخص أثناء تأدیة وظیفتھ، أما الجرائم المعاقب علیھا حدا فھي تشمل جریمة الزنا 

.وجریمة الردة)حصنة واللواط من الملوط بھاللائط الم(، اللواط )المحصن وزنا المحصنة

الفرع الثاني

عقوبة الإعدام في بعض التشریعات الغربیة

یستوجب توضیح الموقف من عقوبة الإعدام في التشریعات المختلفة التعرض لموقف 
الولایات ثم ) ثانیا(والإنجلیزي )أولا(التشریعات الغربیة من ھذه العقوبة بدایة بالتشریع الفرنسي 

 ).ثالثا(المتحدة الأمریكیة 

:عقوبة الإعدام في التشریع الفرنسي–أولا 

عقوبة الإعدام في اثنین وثلاثین حالة 1791اقتضى قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 
الذي قضى 1832أفریل 28قررھا في ست وثلاثین حالة، ثم قانون 1810وعندما صدر قانون 

1832م من بینھا المسكوكات، والسرقة المقترنة بالظروف المشددة، وفي سنة بإلغائھا لتسع جرائ
1848أیضا منح المشرع الفرنسي الملفین حق استبعاد عقوبة الإعدام باستخدام الرأفة، أما في عام 

ألغیت بالنسبة للأم التي تقتل طفلھا 1901ألغیت عقوبة الإعدام في الجرائم السیاسیة، ثم في عام 
لعھد بالولادة، وأصبح القانون الفرنسي لا یعاقب بالإعدام إلاعلى الاعتداءات التي تقع حدیث ا

مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة على حیاة الإنسان، قدمت الحكومة الفرنسیة إلى البرمان مشروع 

44
:متاح على.234و111، المواد 1994قانون الجرائم والعقوبات الیمني لعام -

.http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws14.pdf
45

.55، عقوبة الإعدام بین التشریعات الوطنیة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص جودي زینب: نقلا عن -  
46

.من قانون الإجراءات الیمني228-226راجع نصوص المواد -
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قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن المجلس قرر رفضھ، وواصلت فرنسا تنفیذ عقوبة الإعدام 
.1981تخدام المقصلة حتى باس

تعد ستة أحكام خلال السبعینات، وفي بدایة الثمانینات حكمان ویعود ذلك لبشاعة الجرائم 
المرتكبة والتي ھزت الرأي العام الفرنسي الذي مارس ضغطا شدیدا على أجھزة الحكم التنفیذیة، 

رتھا الطبقات المثقفة في وبالرغم من موجة المعارضة العامة لتنفیذ عقوبة الإعدام، والتي أثا
إلا أن فكرة الإلغاء غلبت أخیرا فألغیت عقوبة الإعدام .الجامعات والمؤسسات الاجتماعیة وغیرھا

.(47)1981مع بدایة عام 

عدة :وقبل إلغاء عقوبة الإعدام جرت في فرنسا عدة محاولات لإلغاء ھذه العقوبة منھا
-Louis"، أولھا الاقتراح المقدم من النائب "مةاقتراحات بقوانین تقدم بھا نواب في مجلس الأ

blan" فرفض، كما رفض الاقتراح الذي قدمھ النائب 1906فرفض، وحاول وزیر العدل عام
"Richard" ولكن كلھا بقیت بدون نتیجة 1939و1914، ثم جرت محاولات في أعقاب حربي ،

.إیجابیة

والجریمة مؤلفة من عشرة أعشاء، شكلت لجنة وطنیة لدراسة ظاھرة العنف1976وفي عام 
ویلاحظ أن أعضاءھا انقسموا فیما بینھم .1977على جانب عالٍ من الكفاءة، وقدمت تقریرھا عام 

إذا ارتأى المشرع إلغاء الإعدام، وھذا »:بشأن عقوبة الإعدام، إلا أنھم اتفقوا على النص التالي

، من صفاتھا )السلامة(عقوبة تسمى عقوبة الأمر یخصھ وحده، فإنھّ من الضروري أن نحل محلھ 

(48).«...الرئیسیة أنھ لا یجوز تعدیلھا أو تغییرھا أو المساس بھا لفترة طویلة لا قضائیا ولا إداریا

"Peyrfitte"وحین عرض الموضوع بعد ذلك على مجلس النواب، وقف وزیر العدل السید 
لإعدام في الجرائم الخطیرة على الأقل، ، إلى جانب إبقاء عقوبة ا1979بجرأة في جلسة جوان 

.(49)وبذلك فشل مشروع الإلغاء

، كما أسلفنا الذكر، حیث صوت 18/9/1981ولكن تیار الإلغاء حسم الأمر لمصلحتھ یوم 
نواب عن 5طوتا طالبوا بإبقائھ، وامتنع  116ثوتا ضد  369النواب على إلغاء الإعدام بأكثریة 

بأن »:أید الإلغاء فقد نقلت الصحف عن رئیس الجمھوریة قولھالتصویت، كما أن مجلس الشیوخ

ومما قالھ وزیر العدل السید «غالبیة الرأي العام مع عقوبة الإعدام أما أنا فلست كذلك 

"Badinter" ،إنّ الرأي العام الفرنسي مع الإبقاء لأن معلوماتھ عن ھذا الموضوع ناقصة

.(50)«لن یكون لدینا عدالة تقتل »:وأضاف

:عقوبة الإعدام في التشریع الإنجلیزي–ثانیا 

دار نقاش حاد في إنجلترا حول إلغاء عقوبة الإعدام منذ الحرب الأخیرة، ولم تفلح حملة 
إذ صوت مجلس العموم بأكثریة معقولة على ذلك، ویبدو أن ھذا ، 1957الإلغاء إلى بدایة العام 

.(51)العمديالنقاش بلغ ذروتھ مع تزاید موجة الإجرام 

47
.53-52، الوجیز في عقوبة الإعدام، مرجع سابق، ص ص غسان رباح:أنظر-

48
.54المرجع نفسھ، ص -

49
.55، الوجیز في عقوبة الإعدام، مرجع سابق، صغسان رباح-
50

.127غاء والإبقاء، مرجع سابق، ص ، عقوبة الإعدام بین الإلالعمري فاطمة الزھراء :عن -  
51

.56، الوجیز في عقوبة الإعدام، مرجع سابق، ص غسان رباح-
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وكان القانون الإنجلیزي قبل إلغاء عقوبة الإعدام یعاقب بھذه العقوبة على جرائم ظل عددھا 
مجھولا حتى أوائل القرن التاسع عشر، فبینما كان عدد الجرائم یبلغ نحو خمسین جریمة في سنة 

لغجریات، ، منھا جرائم الغش والزواج من ا1800، فقد تجاوز مائتین وعشرین جریمة سنة 1700
وكانت عقوبة الإعدام .الخ...الإضرار ببرك الصید، وكتابة خطابات التھدید، انتحال شخصیة الغیر

تم تنفیذ الإعدام 1801، ففي سنة "فكتوریا"في إنجلترا تطبق على الأطفال القصر حتى عھد الملكة 
كما شنقت طفلة بمدینة في غلام لم یبلغ الثالثة عشرة من عمره، لاتھامھ باقتحام منزل وسرقتھ، 

قانون یحرم عقوبة الإعدام 1908سنوات، ثم صدر في سنة 7تبلغ من العمر 1808عام "لاین"
على من یقل عمره عن ستة عشرة سنة ثم عدل بعد ذلك لرفع الحد الأدنى للعقوبة إلى ثمانیة عشر 

.(52)عاما في بدایة القرن الثامن عشر والتاسع عشر
الإعدام في إنجلترا فكان بقطع الرأس، وذلك بموجب أمر ملكي بالنسبة أما عن تنفیذ عقوبة

.(53)لكافة الجرائم

، بعد أن أصدر البرلمان 1965نوفمبر  8ألغیت عقوبة الإعدام رسمیا في بریطانیا یوم 
، وحدث ذلك نتیجة لخطأ قضائي في 1965البریطاني قرار یوقف العمل بعقوقة الإعدام عام 

3، وتم إعدامھ شنقا، إلا أنھ بعد 1950قتل زوجتھ وابنھ عام "جون إیفانس"محاكمة رجل یدعى
سنوات من المحاكمة تم اكتشاف أن الشاھد ھو القاتل، وأثارت تلك الحادثة حزنا بین الناس، 

.(54)فأصدر البرلمان قرار إلغاء عقوبة الإعدام

:عقوبة الإعدام في تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة –ثالثا 

ولایة أمریكیة تنص قوانینھا )50(توجد حسب الإحصائیات تسع ولایات من بین الخمسین 
:ثمانیة عشر عاما، وھي18على عقوبة الإعدام مع حظر توقیعھا على الصغار أقل من 

كالیفورنیا، كلورا دو، تنسي، نیوجیرسي، وكینكتكون، إیلینوس، نبراسكا، المكسیك الجدیدة و 
عشرة ولایة یجیز القانون النطق بھا على غیر من تجاوز عمرھم ثماني عشرة أوھایو، وفي سبع

عاما، ورغم أن السنوات الأخیر في العالم لا یزال لھذه العقوبة كیانھا المعزر في الولایات المتحدة 
.(55)الأمریكیة

طرق أما بالنسبة لطرق التنفیذ، عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة خلال القرن الحالي خمس
لتنفیذ عقوبة الإعدام، وھي الشنق، إطلاق الرصاص، الكرسي الكھربائي، غرفة الغاز السام، 

.الحقن السامة، وكل من تلك الطرق كانت موضع مراجعة دستوریة أمام عدة محاكم

وفي محاولة للتخفیف من اللاإنسانیة في وسیلة الشنق كان البدیل تقدیم ولایة نیویورك وسیلة 
ما زالت سبعة عشر ولایة تقوم باستخدام ھذه 1890، ومنذ 1890ھربائي، وذلك العام الكرسي الك

، ولكن )نیفادا وتكساس مثلا(الوسیلة إلى جانب لجوء بعض الولایات الأخرى إلى الحقن الغازیة 
، وجھت توصیة بعدم 1980بقیت وسیلة الشنق ووسیلة الرمي بالرصاص ھما السائدتین في العام 

52
، عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري، دراسة مقارنة، دار الهدى، عبد االله عبد القادر الكیلاني-

.45، ص 1992القاهرة، 
53 .16عدام بین الإلغاء والإبقاء، مرجع سابق، ص ، عقوبة الإالعمري فاطمة الزهراء-

54

55 .94، عقوبة الإعدام بین الإلغاء والإبقاء، المرجع السابق، ص العمري فاطمة الزهراء-
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حقن الغازیة بسبب أن تلك الوسیلة تعتبر خرقا صارخا لدور الطب في المجتمع، استعمال ال
بالإضافة إلى اللاإنسانیة لاستعمال تلك الوسیلة في الجرائم التي ارتكبتھا النازیة خلال الحرب 

.العالمیة الثانیة

.لولایةأما بالنسبة إلى مكان تنفیذ تلك العقوبة فإنھا تجرى في غرفة معدة خصیصا في سجن ا

تستخدم معظم قوانین الولایات حالیا ھذه الطریقة المحددة لحظر عملیات الإعدام العلنیة في 
.حین أن البعض الآخر یفعل ذلك ضمنیا بحضور شھود مفوضین قانونیا فقط

تسمح جمیع الولایات لمراسلي الأخبار بأن یشھدوا عملیة الإعدام بغیة نقل المعلومات إلى 
التي لا تسمح إلا بالشھود الذین یفوضھم المدانون، كما )یومینغ(باستثناء ولایة الجمھور العام، 

تسمح عدة ولایات لعائلات الضحایا وأقاربھم الذین یختارھم السجین بمشاھدة عملیات الإعدام، 
ویعرض على المجني الذي یعدم الخدمات الدینیة واختیار آخر وجبة لھم قبل ساعة أو ساعتین من 

.(56)2011التي ألغت ھذه القاعدة في عام )تكساس(ما عدا الإعدام،

:جدیربالذكر أن الرأي العام لم یؤید عقوبة الإعدام ویعود ذلك إلى

.تخوف من زیادة الجرائم وزیادة الضحایا–1

.النظرة لعقوبة الإعدام على أنھا عقوبة مقاومة للانحراف–2

وبة الإعدام بالنسبة للجرائم الخطیرة والمجرمین الافتقار إلى الردع العام وفعالیة عق-3
.الخطرین

.عدم وجود بدیل یصاحب الجریمة التي یعاقب علیھا بالإعدام والتي تصاحب الحیاة–4

.(57)حق المجني علیھ والاعتقاد بالقدرة الرادعة على تنفیذ حكم الإعدام–5

تعتبر كل من الخیانة :ة الأمریكیةالجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام في الولایات المتحد
والتجسس والاتجار بالمخدرات على نطاق واسع جرائم عقوبتھا الإعدام بموجب القانون الفیدرالي، 

أركنساس، كالیفورنیا، جورجینا، لویزیانا، (ویعاقب على الخیانة بالإعدام في ست ولایات 
.(58))مسیسیبي ومیسوري

المطلب الثاني

تشریع الجزائري عقوبة الإعدامفي ال

لا تزال ثمة الكثیر من التشریعات تحتفظ بعقوبة الإعدام في الوقت الذي حاولت العدید من 
التشریعات إلغائھا، على غرار التشریع الجزائري، رغم أنھ أوقف تطبیق ھذه العقوبة، وذلك بقرار 

لا زال ینطق بھ ، إلا أن عقوبة الإعدام 1993صدر عن المجلس الأعلى للدول في شھر دیسمبر 
في الجزائر إلى یومنا ھذا، ولكنھا لا تنفذ، لذلك سیتم التطرق إلى عقوبة الإعدام في قانون العقوبات 

، ثم وقف تنفیذ العقوبة )الفرع الثاني(، وإجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام )الفرع الأول(الجزائري 
).الفرع الثالث(وسقوطھا 

56
.67، الوجیز في عقوبة الإعدام، مرجع سابق، ص غسان رباح-

57
.95سابق، ص ، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء، مرجع العمري فاطمة الزھراء-

58
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الفرع الأول

لھا عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجزائريالجنایات التي قررت 

أقر المشرع الجزائري عقوبة الإعدام لعدد كبیر من الجنایات یمكن حصرھا في أربع 
جنایات ضد )ثانیا(، جنایات ضد الأفراد )أولا(جنایات ضد أمن الدولة :مجموعات كبرى ھي

).رابعا(عن الخزینة العامة وجنایات تزویر الأموال أو السندات الصادرة) ثالثا(المال 

:الجنایات ضد أمن الدولة–أولا 

، )64المادة (، التجسس )63إلى 61المواد (الخیانة :تتمثل ھذه الجنایات في الحالات التالیة
، )84المادة (، نشر التقتیل والتخریب )77المادة (الاعتداء ضد سلامة الدولة وسلامة أرض الوطن 

، الجرائم الموصوفة بأفعال )86المادة (ا بغرض الإخلال بأمن الدولة رئاسة عصابة أو تكوینھ
إرھابیة التي تستھدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرھا 

.(59))90المادة (، إدارة تنظیم حركة تمرد )01مكرر 87مكرر و87المادة (العادي 

:دالجنایات ضد الأفرا–ثانیا 

المرتكب بسبق الإصرار والترصد، قتل :ویتعلق الأمر بجنایة القتل في الحالات الآتیة
المادة (القتل الذي تسبقھ أو تصحبھ أو تلیھ جنایة )261المادة (الأصول او الفروع او التسمیم 

سنة المؤدیة إلى الموت دون قصد إحداثھا إذا كان 16، أعمال العنف على قاصر دون )263
المادة (ي من الأصول الشرعیین أو ممن لھم سلطة على المجني علیھ أو یتولون رعایتھ الجان
، استعمال التعذیب أو ارتكاب الأعمال )274المادة (، الخصاء المؤدي إلى الوفاة )272-4

.60)262المادة (الوحشیة عند ارتكاب الجنایات 

:الجنایات ضد المال –ثالثا 

جنایة السرقة إذا كان الجناة أو أحدھم یحمل سلاحا :(61)ت الآتیةیتعلق الأمر أساسا بالجنایا
، التخریب والتھدیم بواسطتھ مواد متفجرة )395المادة (، وضع النار في ملك الغیر )351المادة (
).مكرر417المادة (وتحویل طائرة )401المادة (

:تزویر الأموال أو السندات التي تصدرھا الخزینة العامة–رابعا 

–197المادتان (مل كذلك إصدارھا وتوزیعھا وبیعھا وإدخالھا إلى أراضي الجمھوریة یش
198.(

نصت بعض القوانین الخاصة على عقوبة الإعدام نذكر (62)بالإضافة إلى قانون العقوبات
، المعدل (63)1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76منھا القانون البحري الصادر بموجب الأمر رقم 

على عقوبة  500و481، وتنص مادتاه 1998جوان 25المؤرخ في 05-98لقانون رقم والمتمم با

59
.2006، لسنة 84، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -

جوان سنة 08المؤرخ في 156-66یعدل و یتمم الامر رقم 2024افریل سنة 28المؤرخ في 06-24قانون رقم -60
.و المتضمن قانون العقوبات 1966

61
، كلیة الحقوق، 02، العدد 06، المجلد مجلة الدراسات القانونیة، "عقوبة الإعدام في الجزائر بین النص والتطبیق"، مجیدي طارق-

.149، ص 2002جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
62

.205، الوجیز في القانون الجزائري العام، مرجع سابق، ص بوسقیعة أحسن-
63

، معدل ومتمم 1976، لسنة 46، یتضمن القانون البحري، الجریدة الرسمیة عدد 1976أكتوبر 23مؤرخ في 80-76أمر رقم -
.منھ500، 481، المادتان 1998، الجریدة الرسمیة عدد ، لسنة 1998جوان 25، المؤرخ في 05-98بالقانون رقم 
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الإعدام في حق من یعمد إلى جنوح أو ھلاك أو إتلاف سفینة، وفي حق ربان السفینة الذي یلقي 
.عمدا نفایات مشعة في المیاه الإقلیمیة الجزائریة

16المؤرخ في 05-85نون رقم كما نص قانون حمایة الصحة وترقیتھا الصادر بموجب القا
على عقوبة الإعدام في حق من یصنع، أو یستورد، أو یصدر، أو یبیع، أو ینقل (64)1985فیفري 

المادة (أو یتولى عبور مخدرات، إذا كان طابع الجریمة مخلا بالصحة المعنویة للشعب الجزائري 
248.(

الفرع الثاني

إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام

ع الجزائري على الأحكام الخاصة التي تنظم تنفیذ عقوبة الإعدام في قانون رقم نص المشر
في المادة (65)2005، یتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المؤرخ في فیفري 05-04

:منھ على ما یلي155

ض طلب ، أي أن حكم الإعدام لا ینفذ إلا بعد رف«لا تنفذ الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو »

.العفو من رئیس الجمھوریة، ثم ینقل المحكوم علیھ إلى إحدى المؤسسات التي ینفذ فیھا الإعدام

المتعلق بتنفیذ عقوبة 38-72من المرسوم رقم 04ویتم تنفیذ عقوبة الإعدام وفقا للمادة 
ة رئیس الجھة القضائیة التي صدرت الحكم، ممثل النیاب:وھم(66)الإعدام بحضور عدة أشخاص

العامة، طرف الدفاع عن المحكوم علیھ، رئیس السجن، كاتب الضبط ورجال الدین والطبیب، ویتم 
تنفیذ حكم الإعدام بدون حضور الجمھور، ومن ثم یلقي مدیر السجن التھم المنسوبة للمتھم على 

لیھ الحضور، وبعد تنفیذ عقوبة الإعدام یقوم كاتب الضبط بتحریر محضر لتنفیذ العقوبة ویوقع ع
.(67)مع القضاة الحاضرة لھذا التنفیذ

2-72من قانون رقم 199ولا یجوز نشر أي بیان یتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام حسب المادة 
، وعادة ما یتم (68)المتعلق بقانون تنظیم السجون وتربیة المساجین1972فیفري 10المؤرخ في 

في ظروف سریة، أما الوسیلة تنفیذ ھذه العقوبة في منتصف اللیل تحت حراسة مشددة، و
.بالرمي بالرصاص198المستخدمة في تنفیذ حكم الإعدام حددتھا المادة 

كما یلاُحظ في القضاء العسكري ینفذ الحكم على المجرمین من المحاكم العسكریة رمیا 
بالرصاص شرط إعلام وزیر العدل والدفاع عن الأحكام الصادرة من المحكمة العسكریة، وذلك 

64
، 1985، لسنة 46ا، الجریدة الرسمیة عدد ، یتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتھ1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -

.منھ28المادة 
65

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة 2005فیفري 06مؤرخ في 04-05قانون رقم -
، ج ر ج  2018جانفي  30المؤرخ في 01-18معدل و متمم بموجب قانون رقم 2005فیفري 13، صادر في 12الرسمیة عدد 

 . 2018جانفي  30، صادر في 05ج ،عدد 
66

.منھ04، المادة 1972، لسنة 54، یتعلق بتنفیذ الإعدام، الجریدة الرسمیة عدد 1972مؤرخ في 38-72مرسوم تنفیذي رقم -
67

قانون جنائي، :استر، تخصص، عقوبة الإعدام بین وقت التنفیذ والإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة مجیوني عبیر-
.43–40، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

68
، صادر في  15، یتعلق بتنظیم السجون وتربیة المساجین، الجریدة الرسمیة عدد 1972فیفري 10مؤرخ في 02-72قانون رقم -

.منھ199، المادة 1972
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كل من رئیس المحكمة وقاضي التحقیق وكاتب الضبط وممثل النیابة العامة والمحكوم بحضور
.(69)علیھ ورجل الدین والطبیب

الفرع الثالث

وقف تنفیذ عقوبة الإعدام وسقوطھا

یمكن أن یتم وقف تنفیذ حكم الإعدام لأسباب عدة منھا طلب المحكوم علیھ إعادة النظر في 
، ونجد جمیع طرق الطعن (70)یل ویمتنع التنفیذ إلى حین النظر في الطلبالحكم، وبالتالي یتم التأج

من قانون الإجراءات الجزائیة، وعلیھ یجوز 497و496، 495المنصوص علیھا في المواد 
.(71)للمحكوم علیھ كغیره من الجناة المحكوم علیھم اتخاذ جمیع طرق الطعن المتاحة قانونا

، یتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج 2005مؤرخ في فیفري 04-05كما نص قانون رقم 

رضعة لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو الم»على أنھ155الاجتماعي للمحبوسین في المادة 

، ولا على المحكوم علیھ المصاب بجنون أو بمرض "24"للطفل دون أربعة وعشرین شھرا 
خطیر، ولا تنفذ عقوبة الإعدام أیام الأعیاد الوطنیة والدینیة ولا یوم الجمعة، أو خلال شھر 

.«رمضان 

69
.69، 67الإعدام في التشریعات الوطنیة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص ، عقوبة جودي زینب-

70
.62، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي الجزائري، مرجع سابق، ص بن عزةعبد الرزاق-

71
قانون الوضعي، تخصص الجریمة والأمن ، عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والجلاب عبد الرؤوف-

.68، ص 2022العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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العھود والمواثیق الدولیة والإقلیمیة جاھدة من أجل إقرار وتعزیز مبادئ حقوق سعت 
الإنسان وحریاتھ الأساسیة، والقضاء على أي تجاوز وانتھاك یمس بكرامة وحریة الأشخاص، 
فكان من الطبیعي أن تحظى عقوبة الإعدام باھتمامھا فنادت بإلغائھا واعتبرتھا وسیلة غیر ناجعة 

ام وعقوبة قاسیة ومھینة ولا إنسانیة، لذا تصدت مباشرة لمعالجتھا وتضییق نطاق لمكافحة الإجر
تطبیقھا، فوضعت أسس لحمایة واحترام حقوق الإنسان من خلال ضمانات متعلقة بالأشخاص التي 
استثنت بعض الفئات من ھذه العقوبة، وضمانات مادیة متعلق بالعقوبة وأخرى بالمحاكمة العادلة، 

لجزائر إحدى الدول المصادقة على بعض الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، فإنھا وبحكم أنّ ا
حرصت على تكریس ھذه المبادئ والمعاییر الأساسیة والضروریة لضمان المحاكمة العادلة التي 

.تھدف لحمایة الإنسانالمتھم وحفظ كرامتھ وشخصیتھ القانونیة

وبة الإعدام في المواثیق الدولیة العالمیة لذا سیتم العمل في ھذا الفصل على تبیان عق
، ثم ضمانات عقوبة الإعدام في النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان )المبحث الأول(والإقلیمیة في 

).المبحث الثاني(والتشریع الجزائري في 
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المبحث الأول

عقوبة الإعدام في النصوص الدولیة العالمیة والإقلیمیة
ممثلا بالجمعیة العامة للأمم المتحدة، وبالوكالات المتخصصة في حرص المجتمع الدولي 

المنظمة الدولیة على إصدار معاھدات وقرارات ومواثیق وتوصیات متعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام 
).المطلب الثاني(، وعلى المستوى الإقلیمي )المطلب الأول(على المستوى العالمي 

المطلب الأول

ص الدولیة العالمیةعقوبة الإعدام في النصو

عالجت الاتفاقیات المعنیة بحقوق الإنسان مسألة عقوبة الإعدام من خلال المواثیق الحقوقیة 
التي أكدت على الحق في الحیاة، وكذلك البروتوكولات التي تم الاتفاق من خلالھا على إلغاء عقوبة 

، ثم )الفرع الأول(في  الإعدام بشكل مطلق أو ضمن قانون محدد، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ
).الفرع الثاني(استعراض موقف القضاء الجنائي الدولي من عقوبة الإعدام 

الفرع الأول

عقوبة الإعدام في النصوص الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان

سیتم التعرض في ھذا الفرع لدراسة موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عقوبة 
، ثم البروتوكول الاختیاري الثاني )ثانیا(دولي الخاص بالحقوق السیاسیة ، والعھد ال)أولا(الإعدام 

وأخیرا ) ثالثا(الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام 
).رابعا(قرارات وتوصیات المنظمات الدولیة 

:عدامموقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عقوبة الإ–أولا 

منھ الحق في )3(ثلاثون مادة، كرست المادة (72)تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

، كما استنكرت المادة «لكل فرد الحق في الحیاة والحریة والأمان على شخصھ »:الحیاة بنصھا

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا »:الخامسة منھ أي شكل من أشكال الحرمان من الحیاة بنصھا

.«لعقوبات أو المعاملات القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامةل

یلاُحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر عدة ضمانات للتمتع بالحق في الحیاة، لكنھ 
سكت ولم یتخذ موقفا واضحا إزاء مسألة عقوبة الإعدام، ولكن یمكننا القول بأن عدم إشارتھ 

كاستثناء على الحق في الحیاةللعقوبة أفضل من إدراجھا

:موقف العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من عقوبة الإعدام–ثانیا 

ورد في الباب الثالث من المادة السادسة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تفصیلا 
:اتھاموسعا عن الحق في الحیاة والتأكید على إلزامیتھ، وذلك ضمن جمیع فقر

72
دیسمبر  10في ) 130(ألف 217تبنت الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طریق التوصیة -

10، صادر في 64، جریدة رسمیة عدد 1963نوفمبر  10من دستور 11الجزائر بموجب المادة ، ولقد صادقت علیھ 1948
 .1965سبتمبر 
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نصت الفقرة الأولى على أن الحق في الحیاة ھو حق طبیعي لكل إنسان، وعلى القانون أن 
(73).یحمیھ، ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا

كما نصت الفقرة الثانیة من المادة نفسھا على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام في البلاد التي 
ائم خطورة وفقا للتشریع النافذ وقت ارتكاب الجریمة، كما لا لم تلغِ ھذه العقوبة إلا جزاء لأشد الجر

.یجوز تطبیق ھذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة

اعتبر العھد في المادة السادسة منھ الحق في الحیاة حق ملازم للإنسان، أي أنھ حق طبیعي، 
منشئا لھ، ولقد اھتم العھد الدولي بالجانب مستمد من الوجود الإنساني، ویأتي القانون كاشفا عنھ 

.(74)السلبي للحق في الحیاة، المتمثل في الامتناع عن الاعتداء علیھ تعسفا ودون سبب قانوني

وقد حظرت المادة السابعة من العھد الدولي اللجوء إلى التعذیب، والمعاملة أو العقوبة 
.(75)القاسیة

قوبة الإعدام إنما اتخذ بشأنھا موقفا صارما، فأحاط یتضح أن العھد الدولي لم یقم بإلغاء ع
تطبیقھا بضمانات صارمة جدا، وقد أوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أنھ في الوقت الذي 

من العھد توقیع عقوبة الإعدام قامت بإلزام الدول الأطراف بعدد من القیود 6أجازت فیھ المادة 
:لتطبیقھا، یمكن إجمالھا فیما یلي

.قصر توقیع العقوبة على أشد الجرائم خطورة-

وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقد ارتكاب الجریمة، إعمالا لمبدأ شرعیة -
.الجرائم والعقوبات

.عدم جواز تطبیق العقوبة إلا بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة-

.ثامنة عشر والحواملعدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على من ھم دون سن ال-

.(76)عدم جواز تنفیذ العقوبة بأسلوب قاس أو حاط بالكرامة الإنسانیة، كالإعدام خنقا بالغاز-

البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  –ثالثا 
:والسیاسیة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

202088جویلیة 30ي أو انضمت إلیھ بتاریخ صادقت على ھذا البروتوكول الاختیار
دولة من الدول الأطراف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 173دولة من أصل 

، وإیطالیا التي صادقت 1991جوان 11، ودخل حیز النفاذ في 1991أفریل 11منھا إسبانیا في 
، في حین لم تصادق علیھ جمیع 1995ماي 14، ودخل حیز التنفیذ في 1995فیفري 14علیھ في 

.(77)الدول العربیة

73
دیسمبر  10في ) 130(ألف 217تبنت الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طریق التوصیة -

10، صادر في 64، جریدة رسمیة عدد 1963نوفمبر  10من دستور 11، ولقد صادقت علیھ الجزائر بموجب المادة 1948
 .1965سبتمبر 

74
، ودخل حیز التنفیذ 1966دیسمبر 16اعتمد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في -

16المؤرخ في 57-89المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت علیھ الجزائر بموجب )21د(ألف، 2200، القرار 1963مارس  23في 
.1989ماي 17، صادر في 20، جریدة رسمیة عدد 1989ماي 

75
.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مرجع سابق7راجع المادة -

76
.567، مرجع سابق، ص "انعقوبة الإعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنس"، سلیني نسیمة:لأكثر تفصیل راجع-

77
.568المرجع نفسھ، ص -
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مادة، وھو یحظر تطبیق عقوبة الإعدام، إلا أنھ 11یشمل البروتوكول الاختیاري الثاني 
یجیز الخروج عن ھذا المبدأ في وقت الحرب، بالنسبة إلى الجرائم بالغة الخطورة وذات الطبیعة 

رب، ویشترط كذلك أن تعلن الدولة المعنیة تحفظھا عند العسكریة، والتي ترتكب في وقت الح
.(78)الانضمام إلى البروتوكول ولیس بعده

تلتقي أحكام ھذا البروتوكول مع أحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي 
بیق ینص على إلغاء عقوبة الإعدام تطبیقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فینص على جواز تط

عقوبة الإعدام في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام بالنسبة إلى أكثر الجرائم خطورة فقط، وشرط 
صدور حكم نھائي من محكمة مختصة، لكن العھد الدولي لا یجیز لأي دولة التذرع بھذه الأحكام 

.(79)من أجل تأجیل إلغاء عقوبة الإعدام

:یة حول عقوبة الإعدامقرارات وتوصیات المنظمات الدول–رابعا 

تمنح القرارات والتوصیات الدولیة مكانة خاصة للحق في الحیاة وتحرم صراحة المساس 
بھذا الحق حتى ولو كان الشخص المعني مجرما موصوفا، فلقد تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

تي ما زالت تطبق الذي یدعو إلى وقف تنفیذ عقوبة الإعدام،ودعا الدول ال62/146القرار رقم 
العقوبة أن تحترم الضمانات الدولیة التي تكفل حقوق الأشخاص الذین یواجھون عقوبة الإعدام، 

.وإلى تقلیص عدد الجرائم التي یمكن أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبیھا

كان صدور ھذا القرار بمثابة تعبیر عن قبول المجتمع الدولي واقتناعھ بوجوب التخلي عن 
33دولة عقوبة الإعدام من قوانینھا بالنسبة لكافة الجرائم، وامتنعت 91ة الإعدام، حیث ألغت عقوب

دولة تطبق عقوبة 63دولة عن تنفیذ أي حكم بالإعدام طیلة السنوات العشرة السابقة، ولم تبقَ إلا 
ولة فقط، د24لم یزد عددھا 2007الإعدام، بل أن الدول التي نفذت أحكاما بالإعدام طول سنة 

 .شخص 1252وھذه الدول أعدمت في تلك السنة ما لا یقل عن 

مبادئ المنع والتقصي الفعالین 65كما اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 
لعملیات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وذلك من خلال 

:الإجراءات الوقائیة، التحقیق، الإجراءات القانونیة منھا:حاور، ھيفقرة أدرجت تحت ثلاثة م20

تحظر الحكومات بموجب القانون جمیع عملیات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام »

.(80)«ولا یجوز التذرع بالحالات الاستثنائیة بما في ذلك الحرب ...التعسفي

بعة للأمم المتحدة بأن تنفیذ معاھدة التسلیم یجب ولقد أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التا
أن یتلاءم مع الالتزام الدولي بالاتفاقیات الدولیة الموقع علیھا من قبل تلك الدول، ومنھا عقوبة 

.(81)الإعدام

78
، 1989دیسمبر 15اعتمد البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في -

منھ، مؤخرا قامت بالانضمام كل ، وفقا لأحكام المادة الثامنة 1991جویلیة 11، ودخل حیز التنفیذ في 44/128بموجب قرار قم 
).2019أكتوبر 02(، وأنغولا )2019مارس 18(، وفلسطین )2018سبتمبر  28(من غامبیا 

79
، یدعو إلى وقف تنفیذ عقوبة الإعدام، 2007دیسمبر 18، الصادر في 62/146قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -

).A/62/PU76(الوثیقة .دولة عن التصویت29ه، وامتنعت دولة ضد54دولة مقابل 104اعتمد بأغلبیة 

80
مبادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات 24/05/1989بتاریخ 1989/65اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم -

.الإعدام خارج القانون
81

.2004أكتوبر 18، الدورة الثانیة والثمانون، 2003لسنة  1193بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رقم قرار اللجنة المعنیة-
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كما نصت العدید من المنظمات الدولیة في قوانینھا الأساسیة على إلغاء عقوبة الإعدام، ومنھا 
أكدت أنھا تعمل بكل الوسائل المتاحة على مقاومة فرض إذظمة العفو الدولیة، على سبیل المثال من

وتنفیذ عقوبة الإعدام أو التعذیب، كذلك منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فقد أكدت كذلك في قانونھا 
.الأساسي أن مھامھا مراقبة أوضاع السجون والانتھاكات والاعتقالات وعقوبة الإعدام

الفرع الثاني

عقوبة الإعدام في القضاء الجنائي الدولي

تم إنشاء محاكم جنائیة دولیة مؤقتة قصد محاكمة ومعاقبة المتھمین بارتكاب جرائم دولیة بعد 
، وأملا في تحقیق العدالة )أولا(الحرب العالمیة الثانیة تمثلت في محاكمة نورمبورغ وطوكیو

).ثانیا(ئیة دولیة دائمة الجنائیة الدولیة أنشأ المجتمع الدولي محكمة جنا

:عقوبة الإعدام أمام المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة–أولا 

، وبعدھا محاكم جنائیة (82)أنشئت محاكم جنائیة دولیة عسكریة مؤقتة في نورمبورغ وطوكیو
خاصة برواندا ویوغسلافیا للنظر في الجرائم المرتكبة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، حیث 

.ھذه المحاكم عقوبة الإعدام ضد مرتكبو جرائم الحربأصدرت

:عقوبة الإعدام أمام محكمة نورمبرغ العسكریة–1

قصد محاكمة  1945أوت 08تم إنشاء محكمة نورمبرغ بموجب اتفاق لندن الموقع في 
مجرمي الحرب، حیث اجتمع ممثلو الولایات المتحدة الأمریكیة،الاتحاد السوفیتي، بریطانیا، 

كومة فرنسا المؤقتة وأیرلندا من أجل التشاور عن مصیر الألمان، فتم الاتفاق على ضرورة وح
إنشاء محكمة عسكریة دولیة علیا لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، الذین لا یمكن حصر جرائمھم 
في مكان محدد سواء بصفتھم الشخصیة أو بوصفھم أعضاء في منظمات إرھابیة أو بالصفتین 

، وفیما یتعلق باختصاصھا فإنھّا تختص "نورمبرغ"ى أن تعقد أولى جلساتھا في مدینة ، عل(83)معا
بمحاكمة مجرمي الحرب الكبار، وكذلك لا یعفى الشخص العادي من توقیع العقاب علیھ حتى ولو 
كان الفعل المخالف بناءً على طلب من رئیسھ، أما الاختصاص الموضوعي للمحكمة، فقد نصت 

الجرائم :من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والمتمثل في ثلاث جرائم وھي"6"علیھ المادة 
.(84)ضد السلام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

تحكم المحكمة »من لائحة نورمبرغ على أنھ "27"أما بالنسبة للعقوبات فقد نصت المادة 

.(85)«ادلا ضد المتھمین المدنیین بعقوبة الإعدام أو أي زجر آخر تراه ع

82
، جامعة خنشلة، الجزائر، 07، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "نظام العقوبات في القانون الدولي الجنائي"، بن مكي نجاة-

.117، ص 2017جانفي 
83

المسؤولیة الدولیة عن جریمة العدوان، أطروحة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،حامل صلیحة-
.239، ص 2022مولود معمري، تیزي وزو، 

84
ب ، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة، دار الكتحیدر عبد الرزاق حمید-

.103–102، ص 2008القانونیة، مصر، 
85

.104المرجع السابق، ص -
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یتضح من خلال استقراء نص ھذه المادة أن للمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام أو أي عقوبة 
أخرى تحددھا المحكمة حسب اختیارھا، ولكن على أي أساس أو ما ھو النظام الذي تختار على 

.أساسھ المحكمة العقوبة المناسبة

توضیحها للعقوبات بوضوح ما وعلى هذا الأساس تعرضت هذه المادة لعدة انتقادات لعدم 

عدا عقوبة الإعدام، وهذا یعد خرقا لمبدأ الشرعیة، كما لم یتم النص على حق استئناف 

.أحكام المحكمة

:عقوبة الإعدام أمام محكمة طوكیو العسكریة–2

تعتبر محكمة طوكیو ثان محكمة دولیة عسكریة تتشكل لمعاقبة مجرمي الحرب العالمیة 

من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو عن الجرائم 5، نصت المادة (86)بانالثانیة في الیا

من لائحة نورمبورغ 6، وهي نفسها المنصوص علیها في المادة (87)الداخلة في اختصاصها

مع بعض الاختلافات الطفیفة، كون الأولى تحاكم الأشخاص الطبیعیین فقط بصفتهم 

.(88)الهیئات الإجرامیةالشخصیة، ولیس بصفتهم أعضاء في المنظمات أو 

لقد باشرت المحكمة اختصاصها بنظر الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد 

من 25، وانتهت بإدانة 1948نوفمبر 12واستمرت حتى 1946أفریل 26الإنسانیة، من 

متهم بارتكاب هذه الجرائم، بعقوبات متفاوتة بین الإعدام والسجن لمدد مختلفة، 28بین 

سنة على متهم واحد، والسجن لمدة 20متهمین، والسجن لمدة 7ث حكمت بالإعدام على حی

، وانتهت هاتان (89)متهم16سنوات على متهم واحد وحكمت بالسجن المؤبد على 7

(90).المحكمتان بانتهاء مهمتیهما المؤقتة

86
، عقب توقیع الیابان على وثیقة استسلامها "ماك أرثر"القائد الأمریكي الأعلى للسلطات المتحالفة في الیابان الجنرالأصدر -

، مرجع سابق، حامل صلیحة:أنظر.الأقصى، إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكریة دولیة في الشرق 1945سبتمبر03بتاریخ

.242ص 

87 :للمزید عن میثاق طوكیو، راجع-

DAVID Eric, TULKENS Françoise, VANDRMEERSCH Damien,« Code de droit international
humanitaire », 2ème édition, Editions Bruylant, Paris, 2004, p p 387-393.

88
.179–178، مرجع سابق، ص "العقوبات في القانون الدولي الجنائينظام "، بن مكي نجاة-
89

.243، مرجع سابق، ص حامل صلیحة:أنظر-
:للمزید من التفصیل حول هذه الأحكام وقائمة المتهمین راجع-90

FLANDROIS Isabelle,« Le Procès De Tokyo ». In : WIERVIOKA Annette (S.D), les procès
de Nuremberg et tokyo, Editions complexe, Bruxelles, 1996, pp. 160- 162.
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:لافیاعقوبة الإعدام أمام المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة لرواندا ویوغس–3

دفعت المآسي والمجازر التي حدثت بعد تفكك یوغسلافیا، في البوسنة والهرسك وكذا 

إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة المجازر التي شهدتها رواندا بسبب خلاف عرقي،

وانتهى الأمر إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة مؤقتة لمحاكمة لمحاكمة مجرمي الحرب،

الدول، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، حیث قام المجلس مجرمي الحرب في تلك

، بناءا على السلطات التي منحها إیاه الفصل السابع من میثاق الأمم 1993ماي   25في 

المتحدة، في حالات تهدید السلم والأمن الدولیین أو الإخلال بهما، أو وقوع عمل من أعمال 

لقاضي بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص ا 827العدوان، بإصدار القرار رقم 

المسؤولین عن ارتكاب انتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في یوغوسلافیا 

، عقب الحرب الأهلیة في 1994نوفمبر 8واستنادا لنفس الأساس، قام المجلس في .سابقا

ة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص الذي تضمن إنشاء محكم955رواندا، بإصدار قراره رقم 

المتهمین بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب على إقلیم رواندا وأقالیم 

(91).الدول المجاورة

حدد النظامین الأساسین لمحكمتي یوغسلافیا ورواندا صلاحیة الحكم بعقوبة السجن تحدیدا 
بل . الجرائم المرتكبة في إقلیمي یوغسلافیا ورواندادون الإعدام، وھو أمر كان یتنافى مع جسامة

إنّ النص على عقوبة الإعدام كان واحدا من أھم نقاط الخلاف بین الحكومة الرواندیة ومجلس 
الأمن الذي كان یصر على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن، وقد دفع عدم ذكر عقوبة الإعدام في 

)855/1994(ئیة في رواندا إلى تصویت رواندا ضد القرار النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنا
الصادر عن مجلس الأمن بداعي أن عقوبة الإعدام معتمدة في التشریع الوطني الرواندي، ولا 

.یمكن استثناء مرتكبي الإبادة منھا
(92)

91
.253-245، مرجع سابق، ص ص حامل صلیحة:للمزید أنظر-

:للمزید من التفصیل أنظر-92

BOURGON Stéphane, « La répression pénale internationale : L’expérience des tribunaux ad
hoc, le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, avancées jurisprudentielles
significatives », in : TAVERNIER Paul- BURGORGUE-LARSEN Laurence (S.D), Un siècle
de droit international humanitaire, Editions BRUYLANT, Bruxelles, 2001, p.149.

:أنظر أیضا
MAISON Raphaëlle, « Le crime du génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal

international pour le Rwanda », Revue Générale de Droit International Public R.G.D.I.P,
N°1, 1999, P130.
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:عقوبة الإعدام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة–ثانیا 

بعد اتفاق الدول حول نظام (93)1998جویلیة 17ئیة الدولیة بتاریخ أنشئت المحكمة الجنا
روما، وھي مزودة باختصاص تكمیلي للقضایا الجنائیة الوطنیة، وتختص بأربع جرائم باشر مدعي 
المحكمة، التحقیق من تلقاء نفسھ في حالتین تتعلق بكینیا وكوت إیفوار، وأحالت الدول الأعضاء 

ندا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإفریقیا الوسطى ومالي، وأحال مجلس أربع حالات تتعلق بأوغ
.(94)الأمن حالتین تتعلق بلیبیا والسودان

تخضع العقوبات للباب السابع من نظام روما، استبعد الأخیر عقوبة الإعدام، والمحكمة تنطق 
سامة الجریمة والحالة سنة كحد أقصى أو عقوبة الحبس المؤبد إذا كانت ج30بعقوبة الحبس لمدة 

الشخصیة للجاني تبرر ذلك، ویمكن أن تضیف غرامة وفقا للمعاییر المقررة بموجب قواعد 
الإجراءات والإثبات، كما یمكن أن تحكم بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة 

حسنة النیة، ولقد ترك مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة ال
نظام روما الباب مفتوحا للدول لتطبیق أیة عقوبة جنائیة وفقا لتشریعاتھا الداخلیة بما فیھا عقوبة 

.الإعدام، ولم یحدد نظام روما عقوبة لكل جریمة

یحدد الباب السابع من النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة العقوبات الواجبة التطبیق على 
لجرائم الدولیة، وھو أمر یستھدف بكل تأكید مواجھة المجتمع الدولي لظاھرة الجریمة مقترفي ا

:الدولیة ومحاولة الحد منھا، وتتمثل ھذه العقوبات في

.السجن لعدد من السنوات ولمدة أقصاھا ثلاثون عاما-

.السجن المؤبد-

:وھناك نوع آخر من العقوبات یمكن للمحكمة إنزالھا تتمثل في

.ض غرامات مالیة طبقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتفر -

مصادرة العائدات والممتلكات والأموال الناتجة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة عن -
).77المادة (الجریمة دون المساس بالأطراف الأخرى حسنة النیة 

جرائم المنصوص استبعدت المحكمة الجنائیة الدولیة عقوبة الإعدام، على الرغم من أن ال
من النظام الأساسي للمحكمة من أشد الجرائم خطورة، وھي موضع اھتمام )5(علیھا في المادة 

دولي، وتتسم بالفظاعة والقسوة والوحشیة، الأمر الذي یستدعي أن تكون عقوبة الإعدام من 
تبعاد ھذه العقوبات التي یجوز للمحكمة فرضھا على من یثبت ارتكابھم لجرائم دولیة، ویرجع اس

:(95)العقوبة إلى عدة أسباب یمكن إجمالھا في النقاط التالیة

معارضة الدول الغربیة ودون أمریكا الجنوبیة والعدید من الدول الأخرى لإدراج عقوبة –1
الإعدام ضمن الجزاءات التي تفرضھا المحكمة، تماشیا مع الاتجاھات الحدیثة لتلك الدول متمثلة 

للوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام نھائیا من قوانینھا، مع أن الدول العربیة في الدعوة المستمرة

93
دخل حیز التنفیذ في ،17/07/1998نظام روما الأساسي، المعتمد في أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب -

.(A/CONF.183/9(، وثیقة 01/07/2002
94

، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، فیفري 18، العدد مجلة المفكر، "العقوبة الجنائیة في القانون الدولي"، غازي فاروق-
.381، ص 2019

95
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )العامة للجریمة الدولیةدراسة في النظریة (، القانون الجنائي الدولي محمد عبد المنعم عبد الغني-

.332، ص 2010
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والإسلامیة وغیرھا من الدول التي تمسكت بإدراجھا في النظام الأساسي للمحكمة على اعتبارھا 
من العقوبات المنصوص علیھا في قوانینھا الوطنیة، واستقر الراي النھائي على عدم إدراج عقوبة 

من النظام السیاسي یعطي الدول الحق بتطبیق 80لإعراض عنھا بإیراد نص المادة الإعدام وا
.(96)قوانینھا الوطنیة

الدور الفاعل والمؤثر الذي تقوم بھ المنظمات الإنسانیة وجمعیات حقوق الإنسان في –2
اء مؤتمر الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وخاصة الدور الذي قامت بھ تلك المنظمات ومارستھ أثن

روما الخاص بإنشاء محكمة جنائیة دولیة، الأمر الذي أدى إلى عدم إدراجھا ضمن العقوبات 
.(97)الواردة في النظام الأساسي للمحكمة

الاتجاه العام لقسم كبیر من الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقیام العدید من تلك الدول –3
تطور الذي لحق بمفھوم حقوق الإنسان والقانون الإنساني بإلغائھا فعلا من قوانینھا، وذلك بسبب ال

.(98)الدولي بشكل عام

لم تعترض الولایات المتحدة الأمریكیة على إدراج عقوبة الإعدام ضمن النظام الأساسي، 
.(99)وذلك لأن أغلب الولایات الأمریكیة لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم

عدام صراحة ضمن العقوبات التي جاءت في النظام الأساسي، لم یتم النص على عقوبة الإ
، أن النظام الأساسي لا یمنع الدول من تطبیق عقوبة الإعدام في 80ولكن یلاحظ من نص المادة 

حال قیام سلطتھا القضائیة بالتصدي للجرائم الدولیة المنصوص علیھا في النظام الأساسي، 
الإعدام التي یحددھا القانون الوطني، ویبدو أن وممارسة اختصاصھا علیھا وفرض عقوبة 

مشرعي النظام الأساسي قد ساروا مع الاتجاه العام في المجتمع الدولي الذي یطالب بإلغاء عقوبة 
الإعدام من القوانین الداخلیة، لأن الھدف الأساسي لمبدأ الاختصاص التكمیلي ھو منع إفلات 

ھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مع مرتكبي الجرائم من العقوبة المنصوص علی
.(100)الأخذ في الاعتبار أن ھذه الجرائم ھي أشد الجرائم خطورة في نظر المجتمع الدولي

إنّ عدم وجود نص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتضمن عقوبة الإعدام 
فرضھا على مرتكبي جرائم دولیة یشكّل انتقادا ضمن العقوبات الجنائیة، التي یجوز لتلك المحكمة

لھذا النظام الأساسي من شأنھ المساس باستقرار الأمن الدولي،فضلا عن تمكین المتھمین بارتكاب 
جرائم دولیة من الھروب والإفلات من العدالة الدولیة، مما یجعل في نھایة المطاف الحد من 

.دولیة لكنھ بعید المنالالجریمة الدولیة ھدفا للسیاسة الجنائیة ال

المطلب الثاني
عقوبة الإعدام في المواثیق الدولیة الإقلیمیة

سعت المواثیق الدولیة والبروتوكولات الملحقة بھا على المستوى الإقلیمي لرفض عقوبة 
الإعدام، نظرا لخطورتھا وتعارضھا مع كرامة الإنسان التي تشكّل تھدیدا لحیاتھ، وقامت بجھود 

96
.185، مرجع سابق، ص "نظام العقوبات في القانون الدولي الجنائي"، بن مكینجاة-
97

.186المرجع نفسھ، ص -
98

.186، المرجع السابق، ص "نظام العقوبات في القانون الدولي الجنائي"، بن مكینجاة-
99

مجلة ، )"دراسة مقارنة(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى تعارضھ مع أحكام الدستور الكویتي "، طبطبائي عادلال-
.19، ص 2003، الكویت، جوان 2، ملحق العدد الحقوق

100
.333، مرجع سابق، ص محمد عبد المنعم عبد الغني-
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ھمة لمعالجتھا بطریقة أكثر عمقا من أجل النھوض بحقوق الإنسان والمساھمة في دؤوبة وم
.الاختفاء التدریجي والمتواصل لعقوبة الإعدام

)الفرع الأول(وسیتم التعرف على موقف النظام الأوروبي والأمریكي من عقوبة الإعدام 
 ).انيالفرع الث(وموقف المواثیق الإفریقیة والعربیة من عقوبة الإعدام 

الفرع الأول

إلغاء عقوبة الإعدام في النظام الأوروبي والأمریكي

عمل كل من النظامین الأوروبي والأمریكي على وضع أسس لحمایة واحترام حقوق 
الإنسان، وقامت بمجھودات لإلغاء عقوبة الإعدام التي تتناقض مع مفاھیم الكرامة والحریة 

، وفي النظام )أولا(قوبة الإعدام في النظام الأوروبي الإنسانیة، لذا یجب معرفة الموقف من ع
).ثانیا(الأمریكي 

:عقوبة الإعدام في النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان–أولا 

كانت أوروبا أسرع القارات في التجاوب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصا 

عقد مؤتمر من أجل وضع اتفاقیة دعت اللجنة الدولیة لحركات الوحدة الأوروبیة لوعملا، إذ 

أوروبیة لحقوق الإنسان، وذلك بالتوازي مع طرح مشروع إنشاء مجلس یضم الدول الأوروبیة 
التي ترى أن احترام حقوق الإنسان وحریاتھ من الركائز الأساسیة لحفظ السلم والأمن 

یة حقوق الإنسان وُقعت في روما الاتفاقیة الأوربیة لحما4/11/1950وبتاریخ ، (101)الدولیین

وتعتبر أول اتفاقیةیعقدها مجلس أوروبا، ودخلت هذه الاتفاقیة حیز النفاذ .وحریاته الأساسیة

(102).3/9/1953في 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة على )2(لقد نصت المادة 

إعدام أي شخص عمدا إلا تنفیذا لحكم حق كل إنسان في الحیاة یحمیھ القانون، ولا یجوز »:أنّ 

.(103)«قضائي بإدانة في جریمة یقضي فیھا القانون بتوقیع ھذه العقوبة

من میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي فنصت على ما یلي في فقرتها )2(أما المادة 

 16على  ، واعتمد المجلس(104)«لا یحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو یتم إعدامھ»:الثانیة

101
.82، ص 2006أسامة، الأردن، ، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار علي یوسف-

، كلیة الحقوق 08، العدد مجلة الدراسات الحقوقیة، "آلیات حمایة حقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا"، نوال ویس:أنظر-102

.214، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة الدكتور مولاي الطاھر، 

ومتممة بالبروتوكول الإضافي  14و 11الإنسان، معدلة بالبروتوكولین رقم الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق وتجدر الإشارة إلى أن 

:متاحة على. 13و  12و 7و 6و  4والبروتوكولات رقم 

.https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf
103

 .1950نوفمبر  4قیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، روما، الاتفا:راجع-
104

.2000میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي لسنة :راجع-
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بروتوكول إضافي للاتفاقیة دخلوا كلھم حیز التنفیذ منھا البروتوكول السادس الذي ینص على 
.(105)عقوبة الإعدام

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من أجل إلغاء عقوبة 06صدر البروتوكول -
ن أوروبیة أعضاء في ، یظھر ھذا البروتوكول التطور الذي حصل في عدة بلدا1983الإعدام سنة 

مواد كلھا تلغي عقوبة الإعدام وقت السلم وتجیز تطبیقھا فقط على 9مجلس أوروبا، شمل على 
الإضافي لھذه الاتفاقیة، شھد 13الجرائم التي ترتكب وقت الحرب للدول الأطراف، أما البرتوكول 

ام، وذلك في كافة الأوقات فیھ النظام الأوروبي تطورا آخر حیث تم فیھ إلغاء مطلق لعقوبة الإعد
(106).في السلم والحرب معا

:عقوبة الإعدام في النظام الأمریكي لحمایة حقوق الإنسان–ثانیا 

التي دخلت حیز التنفیذ في  1969نوفمبر  22أبرمت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في 
الإنسان والحریات مادة تضمنت تفصیلا دقیقا لحقوق32، وتتكون الاتفاقیة من 1978عام 
.(107)العامة

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان قیودا مشددة على قدرة الدول في 04إذ وضعت المادة 
فرض عقوبة الإعدام، التي تطبق فقط على أخطر الجرائم، ولا یحكم بھا في الجرائم السیاسیة أو 

ت الفقرة الخامسة منھ أن یتم تنفیذھا على العادیة، ولا یجوز إعادتھا في الدول التي ألغتھا، كما منع
.(108)سنة 70سنة أو أكثر من 18فئة معینة وھم الأشخاص الذینتقل أعمارھم عن 

كما اعتمدت منظمة الدول الأمریكیة على بروتوكول خاص إضافي للاتفاقیة الأمریكیة 

لا تطبق  »:ى ما یليلإلغاء عقوبة الإعدام، نصت المادة الأولى منھ عل1990لحقوق الإنسان سنة 

الدول الأطراف ھذا البروتوكول عقوبة الإعدام في أراضیھا على أي شخص یخضع لولایتھا 

»(109).

منعت ھذه المادة من تطبیق عقوبة الإعدام في ترابھا على أي فرد تابع لولایتھا القضائیة، 
ق تنفیذ العقوبة الخطیرة ومنع البروتوكول إبداء أي تحفظ على أحكامھ باستثناء التحفظ المتعلق بح

.(110)للغایة ذات الطبیعة العسكریة

105
، الحمایة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مذكرة ماستر، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم العیداني محمد ، عبیكشي عباس-

.11، ص 2020یاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الس
106

، الطبعة الرابعة، دار 2، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، الجزء محمد یوسف علوان، محمد خلیل المرسي-
.163، ص 2014الثقافة للنشر، الأردن، 

107
، جامعة المسیلة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "وحریات الإنسانالآلیات الدولیة الإقلیمیة لحمایة حقوق "، فریجة محمد ھشام -

.174، ص 2010، 03، العدد 3المجلد 
108

.569، مرجع سابق، ص "عقوبة الإعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان"، سلینینسیمة-
109

البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، اعتمدتھ منظمة الدول الأمریكیة، سلسلة -
 .1990نوفمبر  8، 73المعاھدات رقم 

110
.163، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص محمد یوسف علوان، محمد خلیل المرسي-
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الفرع الثاني

موقف المواثیق الإفریقیة والعربیة من عقوبة الإعدام

اھتمت المواثیق الإفریقیة والعربیة بحقوق الإنسان ونظمتھا في مواد تكرس حمایة ھذه 
بكافة أشكالھ، ومع قناعتھا بعدم إنسانیة الحقوق، ونادت بالمساواة بین الناس والقضاء على التمییز 

سواء .عقوبة الإعدام اتخذت قیودا وضوابط صارمة تحمي كل إنسان من المعاملة القاسیة والمھینة
).ثانیا(، أوفي المیثاق العربي)أولا(في المیثاق الإفریقي

:المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب–أولا 

في نیروبي 18في الدورة 1981ق الإنسان والشعوب سنة تم وضع المیثاق الإفریقي لحقو
، عرض للتوقیع علیھ من قبل الدول الأعضاء 1986أكتوبر 21بكینیا الذي دخل حیز التنفیذ في 

.(111)1987في منظمة الوحدة الإفریقیة، صادقت علیھ الجزائر في 

نظام إفریقي لحمایة یعتبر ھذا المیثاق وثیقة أساسیة ومھمة على المستوى الإفریقي وأكبر
جاء لیمنع أي شكل یمثل انتھاكا لكرامة الإنسان، ونص على معظم حقوق فحقوق الإنسان، 

.(112)الإنسان

منھ على انتھاك حرمة الإنسان ودعت لاحترام حیاتھ وسلامة شخصیتھ 04منعت المادة 

احترام كرامتھ لكل فرد الحق في»:منھ نصت على ما یلي05البدنیة والمعنویة، أما المادة 

والاعتراف بشخصیتھ القانونیة وحظر كافة أشكال استغلالھ وامتھانھ واستعباده، خاصة الاسترقاق 

.(113)«والتعذیب بكافة أنواعھ والعقوبات والمعاملة الوحشیة واللاإنسانیة أو المذلة

م مدرجة من لكنھا لم تبین بالتحدید إن كانت عقوبة الإعدا"عقوبات"في ھذه المادة ورد كلمة 
.(114)ضمنھا أولا

أما البروتوكول الملحق بھذا المیثاق المتعلق بحقوق المرأة في إفریقیا أكد على ضرورة 
احترام حیاة المرأة وأمانھا الشخصي، وحظر جمیع أنواع الاستغلال والمعاملة المھنیة واللاإنسانیة 

ھا على الحوامل والمرضعات، كما وضمان عدم تطبیق عقوبة الإعدام في البلدان التي ما زلت تطبق
منع المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل عقوبة الإعدام على النساء الحوامل والمرأة المرضعة 

.(115)كذلك

111
یة الإفریقیة لحقوق الإنسان، مذكرة ماستر، قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان ، الحماعیسات سعاد-

.03، ص 2020عاشور، الجلفة، 
112

، قانون حقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، طارق عزت رخا-
.19، ص 2005مصر، 

113
، دخل حیز النفاذ في 1981سنة ) نیروبي(المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب معتمد من طرف منظمة الوحدة الإفریقي -

، 06، جریدة رسمیة عدد 1987فیفري 23مؤرخ في 37-87، انضمت إلیھ الجزائر بموجب مرسوم رقم 1986أكتوبر 21
.1987صادر في  فیفري 

114
، موقف المشرع الجزائري حول عقوبة الإعدام بین الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة، مذكرة إیدیر بثینة ، حمادي إلھام -

مكملة لنیل شھادة الماستر حقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراھیمي، برج 
.59ص ، 2022بوعریریج، الجزائر، 

115
.60، المرجع السابق، ص إیدیر بثینة ، حمادي إلھام -
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:المیثاق العربي لحقوق الإنسان–ثانیا 

سعت جامعة الدول العربیة من أجل صیاغة مشروع یتناول حقوق الإنسان العربي كللت 
بجامعة الدول 16بمناسبة القمة 2004العربي، الذي انعقد في تونس عام بإقرار المیثاق

.(116)العربیة

مادة تمثل كافة حقوق الإنسان، انضمت إلیھ الجزائر 53یتكون المیثاق من دیباجة و
.(117)2006فیفري 11، وذلك بتاریخ 62-06بالمصادقة علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

قیودا وضوابط صارمة تشبھ ما جاء 7و6لحقوق الإنسان في المادتین وضع المیثاق العربي 

لا یجوز »:منھ على أنھ06في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث نصت المادة 

الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنایات بالغة الخطورة وفقا للتشریعات النافذة وقت ارتكاب الجریمة، 
نھائي صادر عن محكمة مختصة ولكل محكوم علیھ بعقوبة الإعدام الحق في طلب وبمقتضى حكم 

.«العفو أو استبدالھا بعقوبة أخف

18منعت من تطبیق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذین لا یتجاوز أعمارھم 07أما المادة 
.(118)حملھاسنة، والمرأة الحامل حتى تضع حملھا وكذا المرضعة إلا بعد مضي عامین من تاریخ 

المبحث الثاني

ضمانات عقوبة الإعدام في النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والتشریع 
الجزائري

تقوم عقوبة الإعدام على مجموعة من الضمانات المعنویة المتعلقة بالأشخاص والضمانات 
ات عقوبة المادیة، وقد ترد إما قبل التنفیذ أو خلال التنفیذ، وقد فصل المشرع الجزائري في ضمان

الإعدام انطلاقا من مرتكزات حقوق الإنسان، بالتالي سیتم التطرق من خلال ھذا المبحث لدراسة 
، وضمانات الحكم )المطلب الأول(ضمانات الحكم بالإعدام في النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان 

).المطلب الثاني(بالإعدام في القانون الجزائري 

المطلب الأول

عدام في النصوص المتعلقة بحقوق الإنسانضمانات عقوبة الإ

وضعت الاتفاقیات الدولیة العدید من الضمانات للحد من تطبیق عقوبة الإعدام وإلغائھا، 
والقرار 95/1984فاعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بالقرار 

، والضمانات )الفرع الأول(العدید من الضمانات منھا ضمانات المتعلق بالأشخاص 65/1989
).الفرع الثاني(المادیة 

116
، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، "المناھضة الدولیة والإقلیمیة لعقوبة الإعدام قراءة في المواثیق والاتفاقیات الدولیة"، سعاد خوجة-

.593، ص 2022، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 46
117

، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة مجلة العلوم الإنسانیة، "الجزائر وحریة التعبیر من خلال التزاماتھا الدولیة"رمضان،غسمون -
.125، ص 2016، 46، عدد 01منتوري، قسنطینة، مجلد 

118
، انضمت 2004اي م 23المیثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشر التي استضافتھا تونس في -

فیفري 15، صادر في 08، جریدة رسمیة عدد 2006فیفري 11مؤرخ في 62-06إلیھ الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
2006.
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الفرع الأول

الضمانات المتعلقة بالأشخاص

استثنت الاتفاقیات الدولیة بعض الفئات من الأشخاص من عقوبة الإعدام نظرا للخصوصیات 
و ) الثاث(، ذوو الإعاقات البدنیة والعقلیة )ثانیا(، النساء الحوامل )أولا(التي تتمیز بھا كالأطفال 

).رابعا(المسنین 

:سنة 18الأطفال دون سن -أولا

سنة مخالف للقانون الدولي، ونجدھا 18بحیث یعد إعدام الطفل على جرم ارتكبھ قبل بلوغھ 
، واتفاقیة حقوق الطفل لسنة 5–6وردت في كل من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المواد 

، والاتفاقیة الأمریكیة 5/3فریقي لحقوق الطفل ورعایتھ المواد ، والمیثاق الإ37المادة 1989
.(119)4لحقوق الإنسان المادة 

:النساء الحوامل والمرضعات-ثانیا
من توصیة المجل الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بالضمانات التي 3بحیث نصت الفقرة 

امل والمرضعات، بالإضافة إلى تكفل حمایة الذین یواجھون عقوبة الإعدام على فئة النساء الحو

لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام على امرأة حامل »:من المیثاق العربي لحقوق الإنسان9/2نص المادة 

.(120)«أو على مرضعة إلا بعد انقضاء عامین على تاریخ الولادة

:الأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة والعقلیة -ثالثا

الأشخاص ...لا یحكم بالإعدام»:الاقتصادي ما یليمن توصیة المجلس 03جاء في الفقرة 

الدول 95/2005كما حثت لجنة حقوق الإنسان في توصیتھا .«الذین أصبحوا فاقدین لقواعد العقلیة

(121).على عدم تطبیق الإعدام على أشخاص مصابون بضعف ذھني أو مدان أصیب بضعف عقلي

:كبار السن-رابعا

والاجتماعي بأن تحدد الدول عمرا محددا لا یجوز بعده فقد أوصى المجلس الاقتصادي
عاما، وفي 65عاما، أما في الیابان فھو 60الحكم بالإعدام، ففي غواتیمالا أن العمر الأقصى ھو 

  .عاما 70عاما، بینما في السودان فھو محدد ب 75الصین 

119
15البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة الخاص بعقوبة الإعدام، المصادق علیھ في -

 .1989نوفمبر 
120

، كلیة الحقوق، جامعة 01، العدد 07، المجلد مجلة الدراسات القانوني المقارنة، "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، سلیني نسیمة-
.578، 577، ص 2021باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

121
.577القانون الدولي لحقوق الانسان ، مرجع سابق ، ص سلیني نسیمة ،: نقلا عن -  
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الفرع الثاني
الضمانات المادیة المتعلقة بعقوبة الإعدام

تفاقیات الدولیة تلائم عقوبة الإعدام مع أحكامھا، وأن تطبق في الجرائم شدیدة تشترط الا
، وضمانات تتعلق بالمحاكمة العادلة )أولا(الخطورة، فیلاحظ أنھا أقرت ضمانات تتعلق بالعقوبة 

).ثانیا(

:ضمانات متعلقة بالعقوبة–أولا 

والسیاسیة أنھ لا یجوز فرض من العھد الدولي للحقوق المدنیة 2فقرة 06جاء في المادة 
عقوبة الإعدام بالنسبة للدول التي لن تلغي عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، أي حصرت المادة 

.(122)سالفة الذكر عقوبة الإعدام في جرائم شدیدة الخطورة

كما جاء في المادة نفسھا أنھ لا یجوز الحكم بھذه العقوبة إلاجزاءً على أشد الجرائم وفقا 
لتشریع النافذ وقت ارتكاب الجریمة، فإنّ صدر قانون بعد ارتكاب الجریمة یفرض عقوبة أخف ل

استفاد منھا المحكوم علیھ تطبیقا للقانون الأصلح للمتھم، إضافة لعدم جواز تنفیذ عقوبة الإعدام 
نیة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المد07بأسلوب قاسي یستھین بكرامة الإنسان حسب المادة 

.(123)والسیاسیة

:الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة–ثانیا 

یعتبر الحق في محاكمة عادلة من الضمانات الأساسیة التي تتصل بالتشریعات الجنائیة 
الوطنیة والمواثیق الدولیة وإعلانات حقوق الإنسان، ولقد أولت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقھا 

من العھد الدوالي للحقوق المدنیة والسیاسیة أھمیة خاصة للالتزام 14على المادة 32العام رقم 
الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في المحاكمات التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، ففرض 

من العھد یشكّل انتھاكا للحق في الحیاة، ویمكن 14عقوبة الإعدام في محاكمة لم تراعِ أحكام المادة 
:(124)متعلقة بعقوبة الإعدام فیما یليإجمال الضمانات ال

لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة بعد -
إجراءات قانونیة توفر كل الضمانات الممكنة لتأمین محاكمة عادلة مماثلة لما ورد في نص المادة 

أي شخص مشتبھ في ارتكابھ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، بما في ذلك حق14
جریمة یمكن أن تكون عقوبتھا الإعدام أو متھم بارتكابھا في الحصول على مساعدة قانونیة كافیة 

.في كل مراحل المحاكمة

لا یجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حینما یكون الشخص المتھم قائما على دلیل واضح ومقنع -
117أطلق سراح 1973ن خطر إعدام الأبریاء، فمنذ لا یدع مجالا للشك، لكن لا یمكن التخلص م

سجینا في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد ظھور أدلة على براءتھم من ارتكاب الجرائم التي حكم 
.(125)2004حالات كھذه سنة 06علیھم بسببھا بالإعدام، وھناك 

.لكل من یحكم علیھ بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفیف الحكم-

122
.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مرجع سابق6/2راجع المادة -

123
.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مرجع سابق7راجع المادة -

124
.579، مرجع سابق، ص سلیني نسیمة -

125
.580–579، ص المرجع نفسھ-
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لكل من یحكم علیھ بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وینبغي اتخاذ الخطوات -
.الكفیلة بجعل ھذا الاستئناف إجباریا

لا تنفذ الجریمة إلى أن یتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أیة إجراءات تتصل بالعفو أو -
.تخفیف الحكم

أدنى حد ممكن للمعاناة، وإلا تنفیذ في الأماكن حین تنفذ عقوبة الإعدام یجب أن یراعى -
.العامة أو بأیة بطریقة مھینة أخرى ولاسیما الرجم

المطلب الثاني

ضمانات عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري

أحاط المشرع الجزائري عقوبة الإعدام بضمانات ألزم القاضي بمراعاتھا على كل متھم 
بالإعدام من أجل محاكمة عادلة مستقلة ونزیھة لحمایة حقوقھم من یواجھ احتمال الحكم علیھ 

، وضمانات )الفرع الأول(الضیاع، لھذا سیتم التطرق إلى ضمانات عقوبة الإعدام أثناء المحاكمة 
).الفرع الثاني(عقوبة الإعدام قبل وأثناء الحكم 

الفرع الأول

ضماناتعقوبة الإعدام أثناء المحاكمة

لجزائري بمراعاة أحكام الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر، كما یلتزم القاضي ا
:یلتزم بمجموعة من الضمانات أثناء النظر في الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام مثل

التزام القاضي الجزائري بتطبیق المعاھدات الدولیة المصادق علیھا وفق الشروط -
بسمو الاتفاقیات على القانون، فقد نصت لمادة 1996ور المنصوص علیھا في الدستور، أقر دست

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط »:منھ على ما یلي132

.(126)«المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون

كما ألزم المجلس الدستوري القاضي الجزائري بتطبیق أحكام الاتفاقیات الدولیة التي -
.(127)ت علیھا الجزائر في حالة تعارض أحكامھا مع أحكام القانون الوطنيصادق

اشترطت المادة السادسة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي صادقت علیھ -
على مجموعة من الضمانات التي تقترن مع حكم الإعدام، 89-08الجزائر بموجب القانون رقم 

.(128)كي لا یكون مخالفا لأحكامھا

126
دیسمبر 08، صادر في 76، یتضمن تعدیل دستوري، جریدة رسمیة عدد 2002فریل أ10مؤرخ في 02-03قانون رقم -

.منھ132، المادة 1996
127

، عقوبة الإعدام في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجزائري، مذكرة ماستر في القانون العام، قسم القانون، لوني جمال-
.44، ص 2012معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

128
، 1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، تبنتھ الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة عن طریق التوصیة، دیسمبر -

، 1989ماي 16مؤرخ في 67-89، انضمت إلیھ الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1976مارس 23دخل حیز النفاذ بتاریخ 
.1997فیفري 26، صادر في 11نص الآلیة، جریدة رسمیة عدد 1989ماي 17، صادر في 20جریدة رسمیة عدد 
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وتعدیلاتھ 1996سمو القانون الدولي على القانون الداخلي محسوم بموجب دستور -
ومصیر كل قانون یتعارض مع المعاھدات المصادق 2016أو في 2008المتلاحقة سواء في 

.(129)علیھا ھو البطلان من حیث المبدأ

العادلة، وھذه یلتزم القاضي أیضا في صدوره لحكم الإعدام باحترام معاییر المحاكمة -
المعاییر كرّسھا المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة، وتتمثل أھم ھھ المعاییر في مبدأ 

.(130)الشرعیة المنصوص علیھا في المادة الأولى من قانون العقوبات

یعد ھذا المبدأ ضمانة من ضمانات المتھم أثناء المحاكمة الذي سیحاكم على جرائم -
في القانون الداخلي أو القانون الدولي، حتى لا یدان بأیة جریمة لم یكن وقت منصوص علیھا 

.(131)ارتكابھا تشكل جریمة، وذلك ضمانا لمعرفة الأفعال التي یمكن أن یعاقبوا علیھا من غیرھا

كما یجب أن یصدر حكم الإعدام من محكمة مختصة، وھي المحاكم الجنائیة العادیة -
.(132)لجرائم العسكریة التي تطبق فیھا عقوبة الإعداموالمحاكم العسكریة في ا

وكفل الدستور الجزائري أیضا للمتھم حق الدفاع من أجل محاكمة عادلة، إذ نصت -

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة »:على أنّ 1996من دستور 56المادة

.(133)«دفاع عن نفسھإدانتھفي إطار محاكمة عادلة تؤمن لھ الضمانات اللازمة لل

.الحق في الدفاع معترف بھ»:من الدستور نفسھ على ما یلي169ونصت المادة 

.(134)«الحق في الدفاع مقیمون في القضایا الجزائیة

كذلك نجد مختلف المواثیق مختلف المواثیق الدولیة والإقلیمیة تقر بعلانیة الجلسات باستثناء 
:من قانون الإجراءات الجزائیة285ذ جاء في نص المادة المتعلقة بالنظام والآداب العامة، إ

المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام والآداب وفي ھذه الحالة تصدر »

...المحكمة حكمھا بعقد الجلسة سریة وفي جلسة علنیة »(135).

حكم التي حددتھا المادة ویتیح للمحكوم علیھ بعقوبة الإعدام الطعن في الجوانب الشكلیة لل
.(136)من قانون الإجراءات الجزائیة، كما لھ الحق في استئناف الحكم الصادر في حقھ500

129
، دور القاضي الوطني في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه في العلوم، ربیع زكریا-

.122، ص 2020اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السی
130

.44، مرجع سابق، ص لوني جمال-
131

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر بین التكریس الدستوري والتجسید التشریعي الجنائي وفق المواثیق الدولیة "، لوني نصیرة -
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي ولحاج، البویرة، 01د ، العد13، المجلد المجلة النقدیة، "المدنیة لحقوق الإنسان

.245، ص 2018
132

.45، مرجع سابق، ص لوني جمال-
133

.1996من دستور 56المادة -
134

.1996من دستور 169المادة -
135

.، مرجع سابق155-66أمر رقم -
136

.47، مرجع سابق، ص لوني جمال-
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الفرع الثاني

ضمانات المحكوم علیھبالإعدام قبل وأثناء الحكم

أحاط المشرع الجزائري حكم الإعدام بضمانات من أجل تنفیذ الحكم بأقل حد من المعاناة من 
 :يخلال ما یل

من قانون العقوبات على ما 50استثناء تنفیذ حكم الإعدام على فئة من الأشخاص المادة -
:یلي

سنة لحكم جزائي فإنّ العقوبة 18سنة إلى 13إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ »

إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام، والسجن المؤبد فإنھ:التي تصدر تكون كالآتي

فحسب ھذه المادة تم استبدال (137)«یحكم علیھ بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة

سنة إلى 13سنة على كل قاصر یبلغ من العمر 20سنوات إلى 10حكم الإعدام بعقوبة الحبس من 
سنة، فقد قام المشرع بوضع عقوبة السجن وعقوبة الحبس مكان عقوبة الإعدام، نظرا 18

.الفئة العمریةلخصوصیة ھذه

لا عقوبة على من كان في حالة »:من قانون العقوبات المصاب بالجنون47واستثنت المادة 

...جنون وقت ارتكاب الجریمة »(138).

من قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 155/2وجاء أیضا في نص المادة 

شھرا، ولا )24(المرضعة لطفل دون أربعة وعشرین لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو »:أنھ

.(139)«على المحكوم علیھ المصاب بجنون أو بمرض خطیر

فھذه المادة منعت تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل، والمرضعة لطفل عمره أقل من 
شھرا، واستثنت المصابین بمرض خطیر والمجنون من ھذه العقوبة، كما ألزم المشرع 24
زائري جھات الحكم قبل تنفیذ حكم الإعدام بإجراءات خاصة من أجل تخفیف معاناة وآلام الج

:المحكوم علیھ منھا

تمكین المحكوم علیھ بالإعدام من حق طلب العفو أو إبدال العقوبة، وأقر ھذا العفو بموجب -
أصبحت 01-16، وبعد تعدیل الدستور بموجب القانون رقم 1996من دستور 7الفقرة 77المادة 

على أنھ لرئیس الجمھوریة حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو 91/7تنص المادة 
.(140)استبدالھا 

أما فیما یخص طرق تنفیذ حكم الإعدام،فقد تعددت أسالیبھ في مختلف التشریعات، فمنھا من 
لمحكوم علیھ ثم تنفذ الإعدام شنقا برفع السجناء ووضع حبل على عنقھم، ویقوم الحراس بشد قدم ا

یفلتھ حتى یختنق ویموت، واعتمد أیضا أسلوب الإعدام بالكھرباء بربط السجین على كرسي 

137
.، مرجع سابق155-66أمر رقم -

138
.من قانون العقوبات الجزائري47المادة -

139
، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، جریدة 1005فیفري 06مؤرخ في 04-05قانون رقم -

، جریدة رسمیة عدد 2018جانفي  30مؤرخ في 01-18، متمم بموجب قانون رقم 2005فیفري 13، صادر في 12رسمیة عدد 
 .2018جانفي  30، صادر في 05
140

.31، ص 2016، جامعة المسیلة، 39، العدد مجلة الحقیقة، "العفو الخاص في القانون الجنائي وآثاره"، شردود الطیب-
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مخصص لھذا الغرض، كما استخدم الغاز الممیت بربط السجین على كرسي في غرفة ثم یبث 
تة الغاز في الغرفة فیتسمم ویغیب عن الوعي ثم یموت، واستخدمت الحقن الممیتة التي تسبب السك

.(141)القلبیة، والإعدام بقطع الرأس والرجم بالحجارة

193-64أما المشرع الجزائري فأول قانون صدر بشأن تنفیذ عقوبة الإعدام ھو القانون رقم 
في . (142)منھ أن تنفیذ عقوبة الإعدام تكون عن طریق الرمي بالرصاص1الذي أقر بموجب المادة 

لإعدام في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي حین لم یتم تحدید كیفیة تنفیذ الحكم با
، 02-72من الأمر الملغى رقم 198، ولكن المادة 04-05للمحبوسین، المعدل بموجب قانون رقم 

تنفذ عقوبة الإعدام على المحكوم علیھ رمیا بالرصاص تحدد »حددت كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام 

الذي كان 38-72، وتحیل ھذه المادة إلى المرسوم رقم «سومكیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب مر

.یحدد إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام

141
انون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم ، عقوبة الإعدام بین وقف التنفیذ والإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قحیوي عبیر-

.45، ص 2017السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة، 
142

.1964، لسنة 11، المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام، جریدة رسمیة عدد 1969جویلیة 03مؤرخ في 193-64قانون رقم -
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العصور الحدیثة، وھي عرفت البشریة عقوبة الإعدام منذ تكوین المجتمعات ولم تكن ولیدة 
من العقوبات الجسدیة التي كانت ولا زالت تطبق على أخطر الجرائم، وأكثرھا جسامة تفضي إلى 
إنھاء حیاة الجاني لقمع الجرائم وتحقیق الردع واستئصال المجرمین ودوافع الإجرام لحفظ الأمن 

السماویة كالمسیحیة والاستقرار لدى الجماعة، وتأثر تطور عقوبة الإعدام بمختلف الشرائع
والیھودیة والإسلام، وأیدت ھذه العقوبة واعتبرتھا كشكل من أشكال العدالة وحددتھا في بعض 
الأفعال التي تشكل خرقا لحقوق الله والعباد، كما أوجدت عقوبة الإعدام مكانا لھا في التشریعات 

حین منھا قانون حمورابي، الوضعیة القدیمة، وكانت من العقوبات المھمة التي تطبق في ذلك ال
الذي یعد من أقدم وأشھر القوانین المكتوبة في التاریخ، وكذلك قانون مصر الفرعونیة والقانون 
الروماني والقانون الیوناني، وھذا الأخیر الذي كان تشریع صولون وتشریع دراكون من أبرز 

.تشریعاتھ القدیمة

في بعض التشریعات العربیة والغربیة، ویلاحظ كذلك أن عصوبة الإعدام قد أخذت مكانا 
كالتشریع المغربي والتشریع المصري والیمني والكویتي، وكذلك التشریع الجزائري الذي وضعھا 
في أربع مجموعات، في الجنایات؛ وھي جنایات ضد أمن الدولة، جنایات ضد الأفراد، جنایات ضد 

ا الخزینة العامة ووضع المشرع أحكاما الأموال وجنایات تزویر الأموال أو السندات التي تصدرھ
خاصة تنظم تنفیذ ھذه العقوبة، أما في بعض التشریعات الغربیة كالقانون الفرنسي والقانون 
الإنجلیزي وفي قانون الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد شھدت ھذه العقوبة تغیرات كبیرة فھناك 

نسانیة ونادت بتقدیس الحق في الحیاة، إذ دول أبقت علیھا، وأخرى اعتبرتھا عقوبة قاسیة ولا إ
سعت المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة من أجل إلغائھا، ونصت عدة معاھدات واتفاقیات دولیة 
وبروتوكولات ملحقة بھا على عقوبة الإعدام، وأكدت على الحق في الحیاة، فوضعت بنودا خاصة 

دول التي تحتفظ بھذه العقوبة كیفیة تطبیقھا لحمایة من شأنھا تحقیق أكبر قدر من الضمانات تكفل لل
.المحكوم علیھ من ایة تجاوزات عند تنفیذ ھذه العقوبة

:وبعد دراسة ھذا الموضوع تم التوصل للنتائج التالیة
تطبق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة التي ینص علیھا القانون بعدما كانت قدیما -

.تطبق بشكل قاس ومسرف
تتناسب عقوبة الإعدام مع جسامة الجریمة ومسؤولیة مرتكبیھا، فالجاني یرتكب جرما -

.خطیرا یؤدي لإزھاق أرواح أبریاء، لذا تحقیقا لمقتضیات العدالة یتم تنفیذ عقوبة الإعدام جزاءً لھ
تأیید الشرائع السماویة لعقوبة الإعدام لأنھا عقوبة مشروعة من عند الله وھي صالحة لكل -

.مان ومكانز
.عقوبة الإعدام رادعة أكثر من غیرھا لا تمس إلا المجرم-
.وجود اختلاف قائم بین الدول حول إبقاء عقوبة الإعدام أو إلغائھا أو حتى تجمیدھا-
رغم تجمید المشرع الجزائري لتنفیذ أحكام الإعدام إلا أنھ ینص علیھا في قانون العقوبات -

.الجرائم الأكثر خطورةوقانون القضاء العسكري في 
تعد الجزائر طرفا في العدید من الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان التي تضع قیودا -

.وضمانات صارمة على تطبیق عقوبة الإعدام

:بناءً على ھذه النتائج یمكن طرح بعض الاقتراحات المتواضعة كالتالي
تكبي جرائم القتل واختطاف عقوبة الإعدام ھي البدیل الطبیعي والقانون لردع مر-

واغتصاب الأطفال والنساء وللحفاظ على التوازن بین وجوب إیقاع العقوبة المناسبة بحق مرتكبي 
.الجریمة والحفاظ على كرامة النفس البشریة
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یجب أن تنفذ عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة والمقترنة بظروف التشدید وعلى -
.من والطمأنینة في المجتمعأخطر المجرمین لزرع الأ

لابدّ أن تعزز عملیة تنفیذ عقوبة الإعدام بالضمانات القانونیة والقضائیة المنصوص علیھا -
.في القانون

یستحسن إعادة النظر في عقوبة الإعدام وضرورة رفع التجمید عن تنفیذھا، خصوصا في -

وعلیھ، یفُضل أن تأخذ جھة .حالة الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكیل
التشریع والتنفیذ بھذا المطلب بسبب تزاید معدلات جرائم القتل بأنواعھ وانتشاره 

.بصورة رھیبة من أجل وضع حد والتصدي لھا
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 1 ..........مقدمة..............................................................
  

  الفصل الأول 
 4 وموقف بعض التشريعات المقارنة منهاعقوبة الإعدام في مفهوم 

  

ل:  6 .........................................مفهوم عقوبة الإعدام              المبحث الأو 
 6 ............................تعريف عقوبة الإعدام وخصائصها              المطمب الأو ل:
 6 .........................................تعريف عقوبة الإعدامالفرع الأول: 

 7 .......... .........................................عقوبة الإعدام لغة أولا: 
 7 ............................................عقوبة الإعدام اصطلاحا ثانيا: 

 8 ......................................خصائص عقوبة الإعدام الفرع الثاني:
 8 ..............................................مبدأ شرعية عقوبة الإعدام أولا: 
 9 .......................................................مبدأ القضائية ثانيا: 
 11 ......................................................مبدأ الشخصية ا:لثثا 
 11 .......................................................مبدأ المساواة ا:رابع 

 11 ........عقوبة الإعدام في الشرائع السماوية والتشريعات القديمة المطمب الثاني:
 11 ............................عقوبة الإعدام في الشرائع السماوية الفرع الأول:

 11 ...................... .............عقوبة الإعدام في الشريعة اليهودية أولا: 
 11 .................................يةمسيحعقوبة الإعدام في الشريعة ال ثانيا: 
 11 .................................يةسلامعدام في الشريعة الإعقوبة الإ ا:لثثا 

 14 ...........................عقوبة الإعدام في التشريعات القديمة الفرع الثاني:
 14 ............................. ..........................قانون حمورابي أولا:

 11 ............................................في قانون مصر الفرعونية ثانيا:
 11 .................................................الرومانيقانون الفي  ا:لثثا

 16 .................................................اليونانيقانون الفي  ا:رابع
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 17 .........................عقوبة الإعدام في التشريعات المقارنة المبحث الثاني:
 17 ....موقف بعض التشريعات العربية والغربية من عقوبة الإعدام              المطمب الأو ل:
 18 .....................عقوبة الإعدام في بعض التشريعات العربية             الفرع الأو ل: 

 18 ...................................عقوبة الإعدام في التشريع المغربي أولا: 
 19 ..................................يصر عقوبة الإعدام في التشريع الم ثانيا: 
 11 ...................................يكويتعقوبة الإعدام في التشريع ال ا:لثثا 
 11 ...................................ييمنعقوبة الإعدام في التشريع ال ا:رابع 

 11 ....................ربيةغعقوبة الإعدام في بعض التشريعات ال :الفرع الثاني
 14 ...................................يفرنسعقوبة الإعدام في التشريع ال أولا: 
 11 .................................نلميزيعقوبة الإعدام في التشريع الإ ثانيا: 
 16 ...............لولايات المتحدة الأمريكية...اعقوبة الإعدام في تشريع  ا:لثثا 

 18 ...........................عقوبة الإعدام في التشريع اللزائري المطمب الثاني:
اللنايات التي قررت لها عقوبة الاعدام في قانون العقوبات              الفرع الأو ل:

 ....................................................اللزائري
18 

 19 ................. ............................اللنايات ضد أمن الدولة أولا: 
 19 ............................................فراداللنايات ضد أمن الأ ثانيا: 
 19 ..........................مال...................اللنايات ضد أمن الثالثا:  
 11 ...............تزوير الأموال أو السندات التي تصدرها الخزينة العامةرابعا:  

 11 ..................................إلراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الفرع الثاني:
 11 ............................وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وسقوطها :لثالفرع الثا
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  الفصل الثاني
 11 لإعدام في ظل المواثيق الدولية عقوبة ا

  

ل  11 .........والإقليميةالعالمية الدولية  النصوصعقوبة الإعدام في  :            المبحث الأو 
 11 ..................يةالعالمالدولية نصوص عقوبة الإعدام في ال              المطمب الأو ل:
 11 ...نسان.الخاصة بحقوق الإ الدولية النصوصعقوبة الإعدام في  الفرع الأول:

 11 .............موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام أولا:
 16 موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من عقوبة الإعدام ثانيا:

البروتوكول الاختياري الثاني الممحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ثالثا: 
 .........................شأن إلغاء عقوبة الإعدامالمدنية والسياسية ب

17 

 18 .............قرارات وتوصيات المنظمات الدولية حول عقوبة الإعدامرابعا: 
 41 ......................عقوبة الإعدام في القضاء اللنائي الدولي الفرع الثاني:

 41 ...................المؤقتةعقوبة الإعدام أمام المحاكم اللنائية الدولية  أولا:
 41 ..................ةدائماللنائية الدولية ال مةكعقوبة الإعدام أمام المح ثانيا:

 46 ...................عقوبة الإعدام في المواثيق الدولية الإقميمية المطمب الثاني:
 46 .............إلغاء عقوبة الإعدام في النظام الأوروبي والأمريكي             الفرع الأو ل:

 47 .............عقوبة الإعدام في النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان أولا:
 48 ............ي لحماية حقوق الإنسانمريكعقوبة الإعدام في النظام الأ ثانيا:

 49 .............موقف المواثيق الإفريقية والعربية من عقوبة الإعدام الفرع الثاني:   
 49 ............................الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أولا:  

 11 .......................عربي لحقوق الإنسان...............الميثاق ال ثانيا:
ضمانات عقوبة الإعدام في النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان  :المبحث الثاني

 .............................................والقانون الجزائري
11 

 11 .ضمانات عقوبة الإعدام في النصوص المتعمقة بحقوق الإنسان              المطمب الأو ل:



 77 

 11 ................................الضمانات المتعمقة بالأشخاص الفرع الأول:
 11 ...........................................سنة 18الأطفال دون سن  أولا:

 11 .........................................والمرضعات لالنساء الحوام ثانيا:
 11 ..............................الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والعقمية ثالثا:
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 14 ................................الضمانات المتعمقة بالمحاكمة العادلة ثانيا:   

 11 .................ضمانات عقوبة الإعدام في التشريع اللزائري المطمب الثاني:
 11 .........................ضمانات عقوبة الإعدام أثناء المحاكمة الأول: الفرع

 18 ...............الإعدام قبل وأثناء الحكمب المحكوم عميهضمانات  الفرع الثاني:
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